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:مقدمة 

یتناول قانون ، الأولىتندرج مادة قانون المجتمع الدولي ضمن المقرر الدراسي للسنة 

المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونیة التي تبین تركیبة المجتمع الدولي و القواعد 

قانون الذي یحكم الوحدات المكونة للمجموعة الدولیة التي تحكم علاقات هذا المجتمع فهو ال

و قد ساهمت في ذلك الحضارات ،القانون الدوليبأحكامإن الدولة هي الشخص المخاطب ،

هي المنظمات الدولیة و أخرىقانونیة أشخاصثم ظهرت ،الإنسانیةالمختلفة التي عرفتها 

ذلك مجموعة من الضمانات على و ك الأفرادبعد ذلك تجسدت الحمایة التي یتمتع بها 

.الصعید الدولي 

دراسة قانون المجتمع الدولي لضرورة دراسة طالب القانون لفرع القانون أهمیةتعود 

المندرجة ضمن الأساسیةو تتجلى المحاور ،الدولي باعتباره  فرعا هاما من فروع القانون 

مع الدولي و الذي یتضمن مفهوم المجت إلىبرنامج مقیاس المجتمع الدولي في التطرق 

دراسة نشأته و المراحل التاریخیة لتطوره  إلىثم التطرق ،تعریفه والخصائص التي یتمتع بها 

أساساالمجتمع الدولي المتمثلة في الدولة أشخاصومن ثم دراسة ،عبر العصور المختلفة 

.ة الحكومیة للمجتمع الدولي ثم المنظمات الدولیالأساسيو  الأصليباعتبارها الشخص 

نظرا للتطورات المستمرة التي یعرفها المجتمع الدولي و تأثیرها على القواعد القانونیة 

و  ،لهذا التطور مواكبتهاالمنظمة لهذا المجتمع وجب دراستها للبحث في مدى تناسبها و 

من غموض وكذلك ملائمتها للوضع الذي وجدت البحث في ضرورة تفسیر ما قد یشوبها 

  .ه لمعالجت

:للدراسة في الأساسیةتتمثل المحاور 
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و یتضمن :الأولالمحور 

من خلال دراسة تعریفه وخصائصه و مصادر القانون الدولي مفهوم المجتمع الدولي

المراحل التاریخیة لتطوره ثم 

:المحور الثاني

ثم أركانهاو نخصصه لدراسة الدول من حیث مفهومها و المجتمع الدولي أشخاص

   لهاأشكا

وندرس فیه :المحور الثالث

من خلال النظریات المختلفة و عبر المراحل قانوني للفرد في القانون الدوليالمركز ال

المختلفة التي عرفها القانون الدولي مع دراسة حالة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 
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:مفهوم المجتمع الدولي:المحور الأول 

عریف المجتمع الدولي ت:الأولالمبحث 

هو مجموع الكیانات السیاسیة الدولیة المستقلة التي تخضع في علاقاتها القائمة لقواعد 

القانون الدولي، وهو ینقسم إلى أشخاص تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وهي الدول 

والمنظمات الحكومیة وأشخاص أخرى لا تتمتع بهذه الصفة، كما لا تتمتع أشخاص أخرى

و قد اختلف الفقهاء في .بالشخصیة القانونیة الدولیة مثل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

بالنظر أیضافحسب و إنما الإیدیولوجيتعریف هذا الفرع من القانون لیس بسبب اختلافهم 

.)1(و قواعد هذا القانون حكامالمكونین و المخاطبین بأالأشخاصتباین مواقفهم حول  إلى

:خصائصه:الأولالمطلب 

:یتشكل من كیانات سیاسیة دولیة مستقلة لا تخضع لسلطة علیا-الأولالفرع 

بمعنى أنه لا توجد في المجتمع الدولي سلطة تعلو على سیادة الدول فكل أشخاصه 

أما ،هذه الاستقلالیة على تعد مستقلة عن بعضها، ویعترف القانون الدولي بذلك ویحافظ

لیست هیئات رئاسیة على الدول حیث أن منظمة الأمم المتحدة مثلا فالمنظمات الدولیة 

)2(.لیست رئیسة للعالم

.9، ص 2011الطبعة الرابعة ، دار هومة ،أحمد بلقاسم ، القانون الدولي العام ، المفهوم و المصادر،-1

.541، ص 2008بیروت ولید بیطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،-2
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یة بین أشخاص المجتمع غیاب قانون دولي ملزم یحكم العلاقات الدول-الفرع الثاني 

:الدولي ویقرر الجزاء في حالة مخالفتها

بكونها عامة ومجرّدة إن القانون الدولي لدیه قواعد تتمیّز على غیره من القوانین

وتهدف لضمان وجود نظام دولي یوجه لأشخاص القانون العام، ویختلف عن القانون 

.الدولبین ق العلاقاتسخلي في كونه ینالدا

وبالنسبة لغیاب الجزاء فلا یعتبر بحد ذاته جزءًا من القاعدة القانونیة، بل هو شرط 

.لتحقیق فعالیة تطبیقها

احترامور الحدیث عن المسؤولیة الدولیة المترتبة عن عدم وفي المجال الدولي یث

.المترتبة علیهم بموجب هذا القانونللالتزاماتأشخاص القانون الدولي 

:غیاب سلطة تشریعیة تسن قواعد القانون الدولي-الفرع الثالث 

خضع لها، و على سلطة الدول، وتضع القوانین التي تیقصد به عدم وجود سلطة تعل

عل البعض یعتبره فوضویًا، لكن هذا غیر صحیح لأن أغلب قواعده عرفیة غیر ممّا ج

.مكتوبة

تنشأ قواعده عن طریق العرف أو بالاتفاق بین الدول أو یتم تدوینها فتتحول من قواعد 

یرجع السبب في عدم تدوینها لعدم اتفاقیاتعرفیة لقواعد مكتوبة في شكل مواثیق أو 

.)1(طوّر الذي یصاحبهاوضوحها وتعدّدها وبطئ الت

، 2005د جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام ، المدخل و المصدر، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة -1

  .30و29ص 
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القضائیة الدولیة حیث توجد العدید من الهیئات:وجود قضاء دولي-الفرع الرابع 

:المتخصصة منها

.محكمة العدل الدولیة-

.المحاكم الجنائیة الدولیة-

فة وله تسمیات مختل)الإفریقیة، الأوربیة والأمریكیة(محاكم حقوق الإنسان المختلفة -

.القانون الدوليشعوب، الأمم، قانون القانون:منها،

وذلك من خلال الاختیاریةختلاف بین القضاء الوطني والداخلي في الصفة ن الإكموی

جبریا في اختصاصه، لیصبح اختصاصهاشتراط الموافقة الأولیة لأطراف النزاع لممارسة 

.حالة الموافقة كما هو علیه الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة

:تعریف القانون الدوليطلب الثاني الم

وهو مجموعة القواعد القانونیة الاتفاقیة الصادرة عن الاتفاق الصریح بین الدول والتي 

تنظم المجتمع الدولي، وتكون قواعده ملزمة لجمیع الدول في تصرفاتها على المستوى 

.الخارجي، كما تحدد حقوق كل دولة وواجباتها في مواجهة غیرها من الدول

التعاقدیة التي تعتبرها مجموعة الدول المتمدینة  أوالقواعد العرفیة بأنهیعرف كمــا

أشخاصوهو مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات المتبادلة بین ،ملزمة لها قانونا 

القانون الدولي  أندقة منها أكثرلعناصر أخرىتعار یفو تتطرق )1(القانون الدولي 

د القانونیة التي تحدد حقوق الدول و غیرها من الهیئات الدولیة و تعین مجموعة من القواع

ویعود الفضل في .)2(السلم و الحرب و الحیاد أثناءو تنظم العلاقات المتبادلة ،واجباتها 

جـــــــــــــــیریميالمفكر الانجلیزي  إلىالقانون الدولي مصطلحابتداع  ــــــــــــــــــــــــام -1748(بینت

.309، ص 2016إبراهیم خلیفة ،الوسیط في القانون الدولي العام ، دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ، -1

.11، ص1999محمد المجذوب، الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة بیروت، -2
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وقد وجد القانون )1(1780و التشریع عام الأخلاقفي مؤلفه الشهیر مقدمة لمبادئ)1780

ده القضاء الدولي مرارا أكالعلاقات فیما بین الدول ذات السیادة وهذا ما  كمالدولي أساسا لیح

القانون  أن" ولیة في قضیة اللوتس حیث لاحظت محكمة العدل الد،ومنذ زمن طویل 

)2("الدولي یحكم العلاقات بین الدول المستقلة 

:لابد من تحدید الفرق بین القانون الدولي والداخليو 

القانون الدولي فهو خارجي  افالقانون الداخلي ینحصر في إقلیم الدولة التي وضعته، أم

ویطبق على المستوى الخارجي، وینظم العلاقات بین الأفراد أو الأشخاص المختلفة العامة 

ین أشخاص القانون الدولي وبین الدول أما القانون الدولي فینظم العلاقات ب.أو الخاصة

.ویحدّد حقوقها وواجباتها وكیفیة حل النزاعات بینها وشكل الدول

ضابطیجمع مصادر القانون الدولي كلها :مصادر القانون الدوليالمطلب الثالث 

أنهاقبول الدول لتلك المصادر على  أيالسیاسي الإجماع أوواحد وهو القبول السیاسي 

یكون قبولا خاصا كما في الاتفاقیات الثنائیة و ما  أن إماعد ملزمة وهذا القبول منبع لقوا

یكون قبولا عاما كما في المعاهدات الجماعیة الدولیة التي تنشئ التزامات  إن إماشابهها و 

هذا على العرف و الفقه و  ینطبقو ضمنیا و أكذلك قد یكون القبول صریحا ،دولیة عامة 

وردت في وقد )3(ینفرد التحكیم و القضاء الدولي باشتراطه القبول الصریح المحاكم وأحكام

:من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وتصنّف إلى38نص المادة 

 : وهي: المصادر الأصلیة-الفرع الاول 

و هي اتفاقات تبرمها الدول في :هنا المعاهدات الشارعةالاتفاقیات الدولیة ویقصد-ولاأ

من الشؤون الدولیة وهي نوعان معاهدات خاصة تلزم فقط الدول الموقعة علیها في شأن 

.17، ص 2007بعة الثالثة ، دار وائل للنشر محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام ،المقدمة و المصادر ، الط-1

.26د محمد یوسف علوان ، المرجع السابق ص -2

.27حسني محمد جابر ، القانون الدولي الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة القاهرة ، -3
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معین و هي لیست مصدرا للقانون الدولي و لكن سببا غیر مباشر لنشأة القاعدة أمر

تهم أمورو المعاهدات العامة  وتبرم بین عدد غیر محدد من من الدول في ،الدولیة 

استقرت عن طریق العرف  أنیل قواعد قانونیة سبق الدول جمیعا و الغرض منها هو تسج

قواعد في  أوو الغرض منها هو تسجیل قواعد قانونیة سبق ان استقرت عن طریق العرف 

.)1(ر سبیل الاستقرا

و یعرف بأنه مجموعة القواعد العرفیة الدولیة المستقاة من :العرف الدّوليثانیا

و حسب لجنة )2(بة القانون دل علیه تواتر الاستعمال العادات الدولیة المرعیة و المعتبرة بمثا

و قاعدة العرف الدولي یتطلب وجود أ أللأمم المتحدة فان نشأة مبدالتابعةالقانون الدولي 

عناصر معینة منها ممارسة متسقة من قبل عدد من الدول بخصوص وضع یقع في مجال 

ن الزمن و اعتقاد الدول التي تزاول هذه تكرار هذه المزاولة م أوالعلاقات الدولیة و استمرار 

هذه الممارسة لیست محظورة في القانون الدولي السائد وقت مزاولتها والرضا  إنالممارسة 

من إلیهرجة عن ذلك العدد المشار االتي هي خالأخرىالعام الذي یتجلى في مزاولة الدول 

.)3(الدول

قل مرتبة من المعاهدات أوهو  38نیة من نص المادة العرف في المرتبة الثاجاء 

عتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال العادات المرعیة الم"بأنهالدولیة وقد عرفته 

وبهذا فالعرف یشكل جزءا من القانون الدولي العام وهو القانون المتكون من قواعد تطبق "

طابع عالمي و لابعرف ذوالأمرما تعلق  إذاالقانون الدولي خاصة أشخاصعلى مجمل 

و ذلك لسبب الإلزامیةالمحدودة الجهوي أوذات الطابع المحلي  الأعرافینطبق الحكم على 

.في أنها لا تهم سوى عددا معینا و محدودا من الدولبسیط یكمن 

، .2001الجامعیة، الإسكندریة، فتوح عبد االله الشاذلي، أولیات القانون الدولي الجنائي الجریمة الدولیة، دار المطبوعات-1

  .189ص

.29حسني محمد جابر، المرجع السابق، ص -2

حبیب خداش ، محاضرات مادة القانون الدولي العام ،جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة -3

  .2ص .1999-2000
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 الإراديویرى البعض ارتباط المذهب ،القانوني للعرف الأساسلیس هناك اتفاق حول 

ف یستمد وجوده من خلال الرضا الضمني للدولة نون الدولي أن العر لالتزام بالقاا أساسفي 

أي اعتراض علیها یدل دون  ،فتطبیقها للقواعد العرفیة في العلاقات فیما بینها ،المعنیة 

رضا الدول بینما یتم هذا  إلىالعرف كالمعاهدة یستند  أن أي ،على ارتضاءها بتلك القواعد 

.)1(فأنه یتم بصورة ضمنیة في حالة العرف الرضا بشكل علني في المعاهدة 

العرف هو المصدر الوحید للقاعدة الدولیة و ذلك بناءا على  أنویرى اتجاه من الفقه 

من حیث المظهر الكمي بسبب العدد غیر القلیل من قواعد القانون ،مبررین كمي و كیفي 

میة على القواعد الدولیة الدولي ومن حیث المظهر الكیفي وسیلة صالحة لإضفاء الصفة العال

).2(ومن بینها القواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي الأساسیة

:مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدینةال -ثالثا

 إذینكر بعض الفقهاء اعتبار المبادئ العامة للقانون من بین مصادر القانون الدولي 

هي المصدر الوحید للقانون الدولي وهذه  الإرادة إنة الوضعیالإرادیةالمدرسة أنصاریرى 

 إلاضمنیا و یعتبرون انه لا مجال لتطبیق المحاكم الدولیة لها  أوتتخذ شكلا صریحا  الإرادة

تصبح ملزمة وإنمافهي لیست ملزمة مباشرة وافقت الدول بموجب اتفاق صریح على ذلك إذا

كاملا وذلك لان محاكم تأییدالم یلق  لرأياهذا  أنغیر ،نتیجة للاتفاق على تطبیقها 

التحكیم  السابقة لمحكمة العدل الدولیة كانت تطبق المبادئ العامة للقانون حتى من دون 

)3(التقادم باعتباره معترفا به دولیا مبدأفي ذلك نذكر منها وجود نص صریح 

ون الدولي العام ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص محمد السعید الدقاق ، د مصطفى سلامة حسین ، مصادر القان-1

124.

حسین حنفي عمر ، حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب و العدوان و الجرائم ضد الإنسانیة ، الطبعة -2

  .107ص 2006الأولى ، دار النهضة العربیة و القاهرة ، 

.436محمد یوسف علوان المرجع السابق ص -3
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اغلب مصادر  أن إذ ،وهي المبادئ المدونة و غیر المدونة و هنا یظهر دور العرف 

القانون الدولي مصدرها العرف و یقصد بها القواعد و المبادئ غیر الواردة في المعاهدات 

مصدر من المصادر غیر المدونة للقانون  أهمكونه لتلك المستجدة من العرف الدولي  أي

و تقررها النظم  القانونیة في مختلفإلیهاالتي تستند الأساسیةو هي المبادئ )1(الدولي 

الدول المتمدینة وهي عامة ولا یقتصر تطبیقها على العلاقات الفردیة بل وتكون قابلة 

 أوقاعدة ثابتة في معاهدة  أواعدة تشریعیة العلاقات الدولیة عند عدم وجود قللتطبیق على

وهي كذلك مجموعة من القواعد تتسم من )2(مستمدة من مبادئ القانون الدولي و قواعده 

و یستمد طابع العمومیة عند ،أساسیةمبادئ بأنهاأخرىعمومیة ومن ناحیة جهة بقواعد ال

الاعتراف بها من جانب التشریعات الوطنیة لمعظم الدول مهما كانت طبیعة النظام القانوني 

.إلیه الذي تنتمي 

تهیمن على مجموعة من القواعد التفصیلیة التي أنهافهذا معناه أساسیةأنهاومن حیث 

الأخرىهي قواعد موجهة و دافعة لغیرها من القواعد  أوعنها تتفرع 

مستقلا أصلیاالمبادئ العامة للقانون تعتبر في حد ذاتها مصدرا  أن إلىونخلص 

السائد حالیا  الرأيوهو  جانب المعاهدات الدولیة و العرف الدولي إلىمباشرا للقانون الدولي 

)3(.

.190عبد االله الشاذلي ، المرجع السابق و ص فتوح -1

.191نفس المرجع ، ص -2

.438محمد یوسف علوان ص -3
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: وهي: ةالمصادر الاحتیاطی-الفرع الثاني 

:أحكام المحاكم أو ما یسمى بالاجتهاد القضائي-ولاأ

لا یكون للحكم "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة من59یقضي نص المادة 

مما یعني "ي فصل فیه در فیهم و في خصوص النزاع الذقوة الإلزام إلا بالنسبة لمن ص

الأمراع المعروض علیه و لو تعلق حكام السابقة لحل النز القاضي لا یعتمد على الأ إن

لكن هذا لم یمنع الاسترشاد بالأحكام السابقة بالرغم من عدم وجود نص ، طرافالأبنفس 

مصدرا من الأحوالحال من بأيالمحاكم لا تشكل أحكام أنو الجدیر بالقول ،یلزمه بذلك 

من النظام 38مصادر القانون الدولي وتبقى ذات طابع احتیاطي كما صنفتها المادة 

.لمحكمة العدل الدولیة الأساسي

و مؤلفات كبار أعمالو یقصد بها :كبار المؤلفین في القانون الدوليمذاهب -ثانیا

من حیث نقص نظام الأخرىیلعب نفس دور المصادر الفقهاء  لكن هذا المصدر ربما قد لا

الذي ینتمون إلیه وتهدید الفقهاء بالمحیط لتأثربالإضافةمحدد للمركز القانوني للفقه 

لا انه و بالرغم من إ ،و تحلیلها مما یبعدها عن الموضوعیة الأفكاراستقلالیتهم في عرض 

ر الكتاب الذین كان لهم بالغننسى الدور الذي لعبه بعض كبا أنهذه العیوب لا یمكن 

.)1(على القضاء الدولي و تطویر قراراته التأثیر

سك أمام المحكمة العدل الدولیة بتطبیق مبادئ العدل كما یمكن للأطراف التمّ 

.والإنصاف

ام من النظ38ویوجد صنف ثالث من المصادر وهي غیر المذكورة في نص المادة 

  :وهيالأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

.18حبیب خداش ، المرجع السابق ، ص -1
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، فالأمم المتحدة مثلا ساهمت ولازالت تساهم القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة-1

وضع قواعد القانون الدولي من خلال تكریس القواعد العرفیة الموجودة من بشكل واضح في 

.خلال أعمال الأجهزة التابعة لها

الانفرادیة و الأعمالفقهاء القانون الدولي حول  آراءاختلفت :لأعمال الانفرادیة للدولا-أ

اعتبرها آخرق وسائل تكوین القانون الدولي و فریإحدىفریق یعتبرها ،فریقین  إلىانقسموا 

الوسائل الهامة في تطبیق القانون الدولي و إحدىوهي تعتبر ،تطبیق للقانون الدولي أنها

حقوق و التزامات إنشاءفي  أهمهاقانونیة تتمثل أثاراوهي عبارة عن تصرفات قانونیة تحدث 

).1(میزا فیهاعلى نسبیتها التي تعتبر طابعا مالتأكیدللغیر مع  أوسواء بالنسبة لمن قام بها 

وهي تلك .وهي أعمال تحدث آثارًا في العلاقات الدولیة كالاعتراف بوضع دولي جدید

التصرفات التي تقوم بها الدول أثناء ممارستها لصلاحیتها التقدیریة أو المرتبطة بها التي 

یخضع تدرج المصادر في القانون الدولي لاستثناءات تقضي،یمنحها إیاها القانون الدولي 

بوجود قواعد دولیة تسمو على غیرها والتي تتمثل في القواعد السامیة المترتبة عن التزامات 

و تعترف أوهي قواعد قانونیة تقبلها .الأمم المتحدة وكذلك القواعد الآمرة في القانون الدولي

بها الجماعة الدولیة للدول ككل بوصفها قواعد لا یسمح بأي خروج عنها فلا یمكن تغییرها 

.)2(لا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها نفس الصفة إ

.9حبیب خداش ، المرجع السابق ، ص -1

لجنة القانون الدولي ، الدورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، )مایكل وود(التقریر الأول عن نشأة القانون الدولي و إثباته -2

undocs.org.2013ماي 17الخامسة و الستون ،جنیف 
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:تطور المجتمع الدولي عبر العصورالمبحث الثاني 

لعل السبب الأساسي في دراسة تطور القانون الدولي العام یعود إلى أن تطور القانون 

فقهي حول تحدید وهناك اختلاف ،یفیة تكونه في الماضي كفي الحاضر نتیجة حتمیة ل

:هذا ما سنحاول البحث فیه في ما یلي ،العصر الذي ظهر فیه القانون الدولي 

المراحل الاولى :المطلب الاول 

:القانون الدولي في العصور القدیمةالفرع الاول 

نظاما قانونیا دولیا بالمعنى الدقیق القدیمة لم تعرفالعصور أن إلىیذهب اتجاه فقهي 

ر من دلیل على ثالتاریخ یحتوي على أك أنعلى  آخربینما یذهب اتجاه فقهي ،للمصطلح 

.)1(قیام علاقات دولیة في العصور القدیمة 

و نظرة الشك و الریبة لكل منها اتجاه ،تمیزت هذه الفترة بالعزلة بین الشعوب القدیمة 

حالة و لم تكن،یدان المفضل لهذه الشعوب حیث كانت الغزوات و الحروب الم،الأخرى

سواء ،العصور  كالحرب الدائمة تسمح بنشأة نظام قانوني حقیقي في العالم المعروف في تل

كما انه لا بد من ،)2(الروماني  أوحتى العالم الیوناني  أو الأوسط أو الأقصىكان الشرق 

نى الدقیق م نشأة قواعد قانونیة دولیة بالمعالعوامل التي ساعدت على عد أهم أن إلى الإشارة

عزلة كل جماعة عن غیرها نظرا لصعوبة الاتصال فضلا على وعورة  إلىیعود آنذاك

الجماعات بأنها الجماعة الوحیدة  كالطرق و بدائیة وسائل النقل مع ما سیطر على وجدان تل

.)3(الأخرىالمتحضرة دون سائر الجماعات 

.40محمد یوسف علوان ، المرجع السابق ، ص-1

ص .1997مصطفى احمد فؤاد، القانون الدولي العام ، القاعدة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة -2

  .61و60

.62المرجع السابق ، ص -3
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الدویلات الیونانیة فیما  أولمدن لاقة افي ع أساسیةتفرقة عرفت  في الیونان القدیمة ف  

وذلك من خلال نظرة ،أخرىمن جهة الأخرىالأممبینها من جهة و علاقاتها بالقبائل و 

مع فرض قواعد خاصة في التعامل مع و الرغبة في العزلةبالأجنبيالعداء و عدم الثقة 

،ا و استعمارها غیر متمدینة یجوز استعبادهالأخرىتعتبر الشعوب أنهافئات معینة ذلك 

مع أبرمتقننت فكرة السلم الدائم في المعاهدات التي قد  أنقد سبق لها و أنهابالرغم من 

وعرفت العلاقة بین المدن الیونانیة نوعا من الاستقرار بسبب ،ق م  368بلاد فارس عام 

ن و كما عرفت الیونان القدیمة بعض قوانی،)1(الخصائص المشتركة بین هذه المجتمعات 

الإنسانیةنسنة الحرب عن طریق المعاملة أعراف الحرب منها قاعدة إعلان الحرب وأ

ما یمیز  أهمو لعل .و حرمة المعابد الدینیة في بلاد العدو وحرمة رجال الدینللأسرى

المجتمع الیوناني كان مكونا من مجموعة من المدن المستقلة عن  أنالحضارة الیونانیة 

و في وقت السلم و الحرب  ابینهمع وجود قواعد تنظم العلاقات فیمابعضها استقلالا تاما

التحكیم في تسویة النزاعات أسلوبتمیز كذلك بعقد اجتماعات دوریة بین الحكام و استخدام 

دولة في العالم تضع مجموعة من القواعد أولكانت روما ف ،أما بالنسبة للرومان 

رب و و كان هناك مثلا قانون روماني للح،الأخرىل الداخلیة التي تحكم علاقتها مع الدو 

عد مهمة تطبیقه لرجال الدین الذین یعتبرون سفراء في نفس السلام وهو قانون دیني بحت ت

رجي و تضمنت اكما أقامت روما مجموعة كبیرة من العلاقات مع العالم الخ .الوقت

نظم علاقة المواطنین قواعد تأوجدتكما ،صداقة و الضیافة و التحالف المعاهدات 

علیه اسم  أطلقالذین تعقد دولهم معاهدات صداقة مع روما و هذا ما بالأجانبالرومان 

ساهم القانون الروماني بشكل غیر مباشر في تطور القانون الدولي  و ،قانون الشعوب

ضت تعر  و قد ،المبادئ العامة للقانون الدولي باعتبارها مصدر من مصادر القانون الدولي و 

مما قد لا یساعد الأخرىروما لانتقادات من حیث عدم مراعاة مبدأ المساواة مع الشعوب 

.41محمد یوسف علوان ، المرجع نفسه ، ص -1
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ذلك أنها كانت تعتبر الشعوب الأخرى التي لا تربطها ّ.)1(وین قانون دولي متكامل دعلى ت

بروما أیة معاهدة إن أفرادها و ممتلكاتها لا تتمتع بالحمایة و یحل قتلها و استعبادها كما 

.)2(الاستیلاء على ممتلكاتها یحل 

:القانون الدولي في العصور الوسطى -الفرع الثاني 

قانون حرب و قانون سلام و  إلىعرفت العصور الوسطى فكرة تقسیم القانون الدولي 

نسنة أكما عرفت العصور الوسطى محاولة .الفقه المسیحي أساسهو تقسیم یقوم على 

ت لهذا الغرض و عرفت هذه المرحلة كذلك فكرة نشأأ إنسانیةالحرب عن طریق مؤسسات 

لكنها في ،باعتبارها تقوم لاعتبارات شخصیة مما یجعلها غیر عادلة الأهلیةتحریم الحروب 

.)3(الأجانبضد  الأفرادالانتقام التي یقوم بها أعمالأجازتنفس الوقت 

الشریعة الاسلامیة الدولي في اولا المجتمع

النبویة قد اشتملت على العدید من النصوص التي تنظم الأحادیثو  الكریم القرآنإن 

رسالة وجهت باعتبارهلى قدم المساواة ینظر للجمیع عفالإسلام،أسس العلاقات الدولیة 

و  أنثىمن ذكر و خلقناكم إنالناس أیهایا "للناس أجمعین و وذلك في قوله تعالى 

.)4("تقاكم أعند االله  مأكرمك إنجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 

تمع الدولي في وضع العدید من المبادئ الهامة في المجالإسلامیةساهمت الشریعة 

باعتبارها تخاطب كل البشریة دون استثناء الإسلامیةعالمیة الشریعة ومن بین هذه المبادئ 

دون  الإنسانیةكرامةا للو ذلك احترامدون استثناء باعتبارها رسالة ربانیةبمبادئهامع العمل 

.44محمد یوسف علوان و المرجع السابق ، ص -1

.64مصطفى أحمد فؤاد ، المرجع السابق ص -2

.47محمد یوسف علوان ،المرجع نفسه ،ص -3

.من سورة الحجرات13الآیة -4
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و  الإكراهاللون و احترام الحریة الدینیة حیث منع  أوالدین  أوبسبب العرق تمییز بین البشر 

بمبدأ الوفاء بالعهد و قد سمي بالمیثاق الإسلامیةكما تتمیز الشریعة ،لاعتناقهاالإجبار

ورد في مجال تنظیم ومن بین ما)1(العهد كان مسؤولا إنبالعهد  وأوفوا:الغلیظ لقوله تعالى 

صدق االله "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها "الكریمة الآیةالحروب و المجتمع الدولي نجد 

خاصة على ضرورتهاالإسلاميویعتبر السلم من أهم المبادئ التي یؤكد الدین ،)2(العظیم

مع غیرهم أو بین الحكام مع المسلمین أو  الأفرادمن حیث المعاهدات سواء تلك المنعقدة بین 

الحرب وعلى ضرورة حسن التعامل مع  إلىعلى اجتناب اللجوء الإسلاميویحث الدین ،

و احترام الموتى و التي تطورت لتصبح قواعد قانونیة مطبقة الأشخاصالفئات المختلفة من 

و تنظیم المعاملات المتعلقة بالممثلین الدبلوماسیین و إلیهالحرب قبل اللجوء  إعلانمنها 

.الأسرىیم و تبادل كالتح

ومن بین ما جاء به الإسلام نجد قاعدة الوفاء بالعهد التي انتقلت إلى مجال العلاقات 

و مبادئ حقوق الإنسان كاحترام الحق ،الدولیة قبل ظهور القانون الدولي بنحو تسعة قرون 

ب وفرض في الحیاة وحقوق الإنسان و العیش الكریم و كما كره الإسلام اللجوء إلى الحر 

كما حث على "كتب علیكم القتال وهو كره لكم "إذ قال تعالى ،حاربیناحترام غیر المت

و جعل الحرب استثناءا حیث حث على "وان جنحوا للسلم فاجنح لها "السلم في قوله تعالى

.)3(مبدأ التساوي و الود والسلم كأساس للعلاقات الدولیة 

القواعد التي تحكم  إظهارمبادئها في من خلالالإسلامیةلقد ساهمت الشریعة 

في وقت الحرب  أومع غیرها سواء في وقت السلم الإسلامیةعلاقات الدولة 

.من سورة الإسراء34الآیة -1

.فالمن سورة الأن61الآیة -2

صلاح الدین احمد حمدي، محاضرات في القانون الدولي العام ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، --3

  .17و16، ص 1990الجزائر و 
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المبادئ احترام قواعد  أهمذلك على العلاقة السلمیة ومن بین  مو قا: وقت السلم في ف

یة السیر الإسلام ةو كما عرفت الشریعالأجانبالمعاهدات و الوفاء بها و حمایة الرسل و 

و  المبعوثینمن خلال حمایة ،و ما یعرف في العصر الحدیث بالعمل الدبلوماسي وه

فقد نظمتها الإسلامیةو بالنسبة للحرب في الشریعة ،استقبالهم وتطبیق قواعد خاصة علیهم 

:في فئات مختلفة وهي الإسلامیةالشریعة 

سواء الإسلامیةالشریعة لأحكامویكون فیها السلطان للحاكم المسلم طبقا الإسلامدار 

ثم دار العهد ولیس للمسلمین ،الإسلامغیر المسلمین المقیمین في دار  أومع المسلمین 

وأخیرا دار الحرب وهي ما لیس ،فیها سلطان وتكون العلاقة معها بالترام عدم الاعتداء 

سلمین معها عهد للمسلمین سلطان علیه و لا یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة و لیس للم

.)1(وهي بلاد یتوقع منها الاعتداء 

:المجتمع الدولي في الحضارة الرومانیة -ثانیا

من خلال التوسعات التي قامت الأجنبیةبسطت هذه الحضارة سیطرتها على الشعوب 

و قد تطورت هذه الحضارة من خلال الأموالبها بغرض الاستحواذ على الممتلكات و 

بالأجانبهو قانون خاص و  الشعوبحیث ظهر قانون . هب الخاضعة للاقاتها مع الشعو ع

القانون  إلى بالإضافة،الغرباء یعترف لهم ببعض الحقوق مستندا على عاداتهم وتقالیدهم  أو

أما،و كانت الحضارة الرومانیة ترتبط بغیرها من الشعوب عن طریق المعاهدات المختلفة 

.ق على الرومانیین فیما بینهم القانون المدني الروماني فكان یطب

عادل أحمد الطائي ، القانون الدولي العام ، التعریف المصادر و الأشخاص ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن --1

  . 66الى 61للمزید من التفاصیل انظر من ص ، 2014، 
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:المجتمع الدولي في الحضارة الفرعونیة-ثالثا

لعدید من العدید من المعاهدات خلال هذه الفترة التاریخیة مع ملوك وقادة اإبرامتم 

اهدات التحالف و التبعیة التي ابرمها فرعون مصر رمسیس الثاني ومن أمثلتها مع،الشعوب 

منها وقف القتال و احترام حدود  الأحكاموعة من المبادئ و و التي احتوت على مجم

جئین السیاسیین لبلدهم و و التحالف ضد العدوان الخارجي و تسلیم اللاالأخرى الأطراف

.شكلا لتسلیم المجرمین  الأقدمعاهدة هي الم

:المجتمع الدولي في حضارة الصین القدیمة-رابعا

بین الدول منه ماجاء به  العلاقاتنظیم عرفت هذه الحضارة البحث في مسألة ت

منظمة مشابهة بإنشاءالفیلسوف كونفوشیوس الذي بحث في فكرة الاتحاد بین الشعوب و قام 

.الأممالمتحدة و قد كانت الصین تقیم علاقات مخ غیرها من للأمم

:المجتمع الدولي في العصور الوسطى -الفرع الثالث 

وجود سلطة  عدم إلى أدىمما  الإقطاعلسیطرة خلال هذه المرحلةأوروباخضعت 

و إمارات سادت بینها ممالیك إلى أوروبابسبب سقوط روما انقسمت  إذ ،مركزیة فعلیة 

في نظام یقوم من الناحیة السیاسیة على  الإقطاعو یتمثل نظام ،العدید من الحروب 

ملكیة شخصیة له فیستغل یعتبرهلیم الذي لطة داخل الإقاستحواذ الحاكم على كل مظاهر الس

و قد انتشرت الدیانة المسیحیة .فقط الأكلو یوزعها عن طریق استخدام الرق مقابل الأراضي

البابا من بسط رأسهموقد ساعدت هذه الدیانة رجال الدین و على ،التي نبذت الحروب 

عیین الملوك عدید من الصلاحیات منها تلبابا یتمتع بالنفوذه على الشعوب المسیحیة و كان ا

نوعان من الحروب منها  توخلال هذه الفترة التاریخیة ظهر ،و الفصل في المنازعات 

الحرب الدفاعیة وهي الحرب المشروعة و الحرب الهجومیة و هي حرب یكون الهدف منها 
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وقد كانت أوروبافي  كبین الممالیأهلیةالحصول على الرق و الغنائم كما عرفت حروبا 

الذین یمتنعون عن الخضوع لسلطة البابا  الأفرادالعقوبات على نیسة تفرض كال

و بدورها قد أنها إلا ،خلال هذه المرحلة أوروبابالرغم من الانحطاط الذي عرفته 

:بعض القواعد الدولیة و التي نذر منها إنشاءو  إرساءساهمت ي 

.قانون حرب و قانون سلم  إلىتقسیم القانون الدولي -1

.كرة الحرب المشروعة و الحرب غیر المشروعةتجسید ف1-

تدعیم  كو قد عرفت هذه المرحلة كذل،النزاعاتیم الدولي لحل كتكریس مبدأ التح2-

انتعاش الملاحة البحریة و  إلىما یسمى بالسفارات و القنصلیات الدائمة و ذل یرجع 

.التجاریة

ة و حق تفتیش السفن التجارة البحریضع قواعد لتنظیم ظهور قانون البحار وو -3

.البحریة و مكافحة التهریب البحري 

المطلب الثاني 

:المجتمع الدولي في العصر الحدیث -الفرع الاول 

باعتبار القانون الدولي التقلیديالأوروبيو یسمى هذا العصر بعهد القانون العام 

،الأمریكیةیات المتحدة منها الولاالأوروبیةالنشأة ثم اتسع لیضم الدول غیر أوروبيقانون 

وقد نشأ في أحضان الدول الأوروبیة الكبرى وهو ما دفع بالدول الحدیثة العهد بالاستقلال 

وقد ساهمت العدید من العوامل في تطور المجتمع )1(إلى رفض القواعد الموضوعة في ظله 

دأ المساواة والتي كرست خاصة مبمیكیافلیيالدولي الحدیث منها النهضة العلمیة بزعامة 

و تعتبر ،غرافیة التي ساهمت في توسیع التجارة الخارجیة بین الدول و كذلك الاكتشافات الج

عبد الوهاب شیتر ، محاضرات في مادة المجتمع الدولي ، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى حقوق ، السنة الجامعیة -1

.12جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ، ص.2015-2016
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القانون أوضاعالوثائق الدولیة المكتوبة التي تناولت موضوع  أولىمعاهدة ویستفالیا من 

ا كما حیث أدت إلى إیقاف الحروب الدینیة في أوروبا و التي امتدت لثلاثین عام)1(يالدول

نجحت في إرساء المبادئ الحاكمة لبنیة الدول القومیة و القواعد المنظمة للعلاقات الدولیة و 

أكدت على مبدأ السیادة وهو سلطة الدولة في الانفراد التام بإصدار قراراتها داخل حدودها 

إذ تقوم العلاقات بین الدول على أساس السیادة و حریة الدولة في تحقیق ،الإقلیمیة 

.مصالحها على ضوء قوتها و أخیرا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

المحافظة الأنظمةودعم  الأوروبیةالقارة  أوضاعترتیب  لإعادةوبعدها جاء مؤتمر فینا 

بعدما عرفته بسبب الثورة الفرنسیة و الحروب التي خاضها أوروباالسلم داخل إحقاقو 

 إقرارمن خلال الأوروبيالشرعیة و التوازن من المبادئ منها إعادةالعدید نتج عنهنابلیون و 

الدولیة وقواعد ترتیب الأنهاربعض القواعد الدولیة الجدیدة و الخاصة بحریة الملاحة في 

).2(المبعوثین الدبلوماسیین وتحریم الاتجار بالرقیق  

:المجتمع الدولي المعاصر-الفرع الثاني 

و  ،زت هذه المرحلة بظهور المنظمات الدولیة باعتبارها أشخاصا للقانون الدولي تمی

إرساءظهر ذلك من خلال بلورة العدید من الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة الهدف منها 

وقد تجسدت بالفعل ،التعاون الدولي كما ظهرت العدید من الشركات المتعددة الجنسیات 

1919بموجب معاهدة فرساي الأممنظم خاصة بعد ظهور عصبة رة المجتمع الدولي المكف

من اجل تحقیق السلم وجاءت هذه المنظمة بعد اجتماع الدول الكبرى و الصغرى و اتفاقها 

على وضع خطة منظمة دولیة سیاسیة و قد تكونت المنظمة في البدایة من كل الدول 

كما فشلت في الدول الكبرى علیها عرفت المنظمة فشلا في بدایتها بسبب طغیان،المستقلة 

المركز العربي )دراسة مقارنة(ور القانون الدولي العام في تط1815-1814و مؤتمر فینا 1648اثر معاهدة ویستفالیا -1

.2020دیسمبر 12الدیمقراطي 

.13عبد الوهاب شیتر ، المرجع السابق ، ص -2
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بقیام الحرب العالمیة الثانیة التي و الأمرحل العدید من الصراعات بین الدول وانتهى 

بانتهائها حاولت العدید من الدول وضع منظمة دولیة جدیدة تكون مهمتها البحث عن الحلول 

.للنزاعات التي تقوم بین الدول و الفصل فیها بالطرق السلمیة 

ظهور منظمة الأمم المتحدة تغیر فعلا وضع المجتمع الدولي حیث أصبحت المنظمة ب

تعمل على التخلص من الاستعمار و المناداة بحق تقریر المصیر كما تمیزت هذه المرحلة 

بظهور العدید من القواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان منها الإعلان العالمي لحقوق 

.اقیات جنیف و لاهاي المتعلقة بالقانون الدولي الإنسانيو اتف1948الإنسان لسنة 
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أشخاص المجتمع الدولي:المحور الثاني 

یقصد باصطلاح أشخاص المجتمع الدولي كل كیان یتمتع بإطار قانوني بمجموعة 

من الحقوق الالتزامات، والأهلیة الشرعیة لممارسة هذه الحقوق والالتزامات

وقد كانت في السابق حكرًا فقط :المقصود بأشخاص القانون الدولي :المبحث الأول

تبقى الشخص الأساسي الوحید الدولة الیوم، إلاّ أن تساعهااعلى الدولة، وبالرغم من 

باعتبارهاالتي تتمتع بشخصیة قانونیة دولیة كاملة وأصلیة  ةللمجتمع الدولي فهي الوحید

لمنظمات الدولیة فتبقى شخصیتها القانونیة غیر أصلیة لأنها أمّا ا.الوحیدة التي تتمتع بالسیادة

تستمد إرادتها من إرادة الدول المكونة لها، كما تبقى شخصیتها محدودة بحكم مجال النشاط 

.الذي تمارسه في إطار میثاقها

في تحدید مفهوم الدولة، فمن وجهة نظر القانون اختلافهناك :الدولة ا الأولالمطلب 

رفها فقهاء القانون الدستوري بأنها تعبیر عن مصدر السلطة السیاسیة، أما فقهاء الداخلي یع

داري فهي تحدید للقواعد المنظمة لسیر المرافق العامة أما القانون الدولي، فالدولة لإالقانون ا

وحدة قانونیة بأنهاو تعرف الدولة .كیان سیاسي یتمتع بالسیادة ولا تعلو علیه أیة سلطة أخرى

ة تتضمن وجود جماعة لها الحق في ممارسة سلطات قانونیة معینة في مواجهة امة دائم

عن طریق استخدام  أوالمنفردة بإرادتهامحدد وتباشر الدولة حقوق السیادة إقلیممستقرة على 

یعیشون حیاة دائمة  الأفرادمجموعة من بأنهاكما تعرف )1(القوة المادیة التي تحتكرها 

.)2(معین تحت تنظیم سیاسي معین مإقلیومستقرة على 

.25، ص 2000حسن أبشر الطیب  ، الدولة العصریة ، دولة مؤسسات ، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ، -1

،ص 1964س العامة للتنظیم السیاسي ، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحدیثة،طعیمة الجرف ، نظریة الدولة ، الأس-2

5.
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:تقوم الدولة حسب القانون الدولي على الأركان التالیة،: الدولة أركان الأولالفرع 

.السلطة السیاسیة والسیادة والاعتراف،الشعب،الإقلیم-

:الإقلیم -أولا

یعیش فیه مجموعة من التي تمثل الجزء الیابس الذي الأرضالرقعة الثابتة من وهو 

عنصر من عناصر الدولة هو  أهم أنو الملاحظ هو ،على نحو مستقر ومستمر  الإفراد

،لا یتصور وجود الدولة بوجود عنصري الماء و الهواء وحدهما  إذالبري للدولة الإقلیم

 كذل كما یعتبر الإقلیم)1(و لا یوجدان بدونه  الأرضفهذان العنصران یتبعان دائما عنصر 

و یشمل ،الذي یقیم علیه الشعب و یخضع لسیادة الدولةالأرضیةلكرة الجزء المحدد من ا

نهار و بحیرات و على ما یوجد على هذه المساحة من أو  الأرضعادة مساحة من الإقلیم

هو  عنصر و على مساحة من الجو و)بالنسبة للدول الساحلیة(على مساحات من البحار 

.)2(لا غنى عنه لوجود الدولة ذاتها 

عتبر الإقلیم علامة للسیادة  ذلك انه یشكل القاعدة المادیة و التي تمارس الحكومة وی

لذل في العصر ،وهو كذل یرتبط بالشعب الذي یستقر داخل حدوده ،سلطتها علیها 

الحدیث لا مجال للحدیث عن الدولة المتنقلة بالرغم من أنها قد وجدت في بعض المناطق 

.)3(من العالم

.135، ص 1974مفید محمود شهاب ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، -1

لدولي المعاصر ، الطبعة الأولى ، عبد الكریم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثاني ، القانون ا-2

.41، ص 1996مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

3 -Pierre-Marie Dupuy. Droit international public ،8 édition ،Dalloz ،2006.page33.
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ى إقلیم برّي وبحري وجويویتنوع إل

:الإقلیم البرّي1

وهو النطاق الذي یتمتع الدولة بداخله بكافة السلطات التي یمنحها لها القانون، ویتسم 

بالاستقرار باعتبار أن مجموعة من الأفراد یقیمون على إقلیم على سبیل الدوام، ویكون محدّد 

قعة الجغرافیة التي تتواجد علیها المعالم دون اشتراط مساحة معینة وهو بصفة عامة الر 

لذلك تختلف الدول من حیث مساحتها فهناك ،و لا یشترط في الإقلیم شساعة رقعته .الدولة

ما لا یشترط ك ،دول جد صغیرة مثل موناكو و لكسمبورغ ودول كبیرة المساحة مثل السودان 

.في الإقلیم أن یكون متصل الأجزاء 

الداخلیة هي المیاه المحصورة ما بین شاطئ الدولة و إن المیاه :الإقلیم البحري-2

الجانب المواجه من خط الأساس الذي یبدأ منه حساب عرض بحرها الإقلیمي و المعتبر في 

.)1(ذلك الوقت الحد الخارجي للمیاه الإقلیمیة 

نصوص دولیة  تیشمل المیاه الإقلیمیة والبحر الإقلیمي وهو جزء من البحر، وقد حدّد

سلطة الدولة على هذا لسلطات التي تتمتع بها الدولة في مواجهة هذا الإقلیم إذ تمتدخاصة ا

، وإلى جانبها نجد )2(1982اتفاقیة جامایكا لقانون البحار لسنةمیلا بموجب 12الإقلیم بـ

میلاً تستخدمها الدولة في نشاطات مثل النشاط الجمركي 24تقدر بـوالتي المتاخمةالمیاه 

تمارس فیها الدولة ،میلاً بحریًا200الخالصة وتقدر بـ الاقتصادیةالمنطقة وبعدها نجد

بعض حقوقها السیادیة، ویجوز للدول الأخرى الملاحة فیها وأعالي البحار وهي ملك مشترك 

.للإنسانیة

ول الجزء الثالث ، القانون الدبلوماسي محمد سامي عبد الحمید ،أصول القانون الدولي العام ، الحیاة الدولیة ، المجلد الأ-1

.188، ص 2005و القانون القنصلي ، القانون الدولي للبحر ، الطبعة الثالثة ، الإسكندریة 

ب مونتیقوباي جامایكا ناتجة عن مؤتمر الأمم 1982دیسمبر 10اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقدة بتاریخ -2

.1994دخلت حیز التنفیذ سنة  1982و  1973لبحار الذي اجري ما بین المتحدة الثالث لقانون ا
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:الإقلیم الجوّي-3

ي تعلو یعترف القانون للدولة بالسیادة على إقلیمها الجوّي وهي بالضبط المنطقة الت

خاصة من بینها معاهدة اتفاقیاتإقلیمها الأرضي والبحري، وتنظم الملاحة الجوّیة بموجب 

ŕƄƔŮ�©̄ƍŕŸƈÃ��³ Ɣ±ŕŗǗ 1(1944و(.

، ولا تطبق هذه الاتفاقیةوینتج عنها السّماح للدول بالملاحة فوق الدولة المنظمة لهذه 

.ص مسبقًاالتي تتطلب الحصول على ترخیو الأحكام على الطیران الحربي 

إلى جانب ذلك نجد الفضاء الخارجي، وهي المنطقة التي تعلو المجال الجوّي للدولة 

وهي ملكیة مشتركة للإنسانیة، عملت الأمم المتحدة على تنظیم هذا المجال من خلال وضع 

لأغراض  استخدامه، وأكدت على ضرورة منع 1966معاهدة لتنظیم القضاء الخارجي سنة 

.للأغراض السلمیة فقطحربیة واستخدامه

ذه وه الیومتعترف بها الدول  الأرضتوجد العدید من الوسائل للحصول على الحق في 

بما الإقلیموتفقد الدولة ملكیة ،التنازل و الفتح و التقادم الإضافةالاستیلاء و :الوسائل هي 

بنیة إقلیمهامن فیقابل الاستیلاء ترك الدولة لجزء،الطرق المكسبة للملكیة إحدىیقابل 

و یقابل اكتساب ،بفعل الطبیعة إقلیمهازوال جزء من الإضافةو یقابل ،التخلي عنه 

و یضیع المتنازل عنه للإقلیمالملكیة عن طریق التنازل انتهاء ملكیة الدولة المتنازلة بالنسبة 

تفقد  أن إلىالید و یؤدي وضع ،الفتح على الدولة المغلوبة ما تستولي علیه الدولة الفاتحة 

.)2(یدها علیهأخرىها ما وضعت دولة مقلیإالدولة من 

مارس 5بشیكاقو في الولایات المتحدة ،تم التصدیق علیها في 1944دیسمبر  7دولة في  52وقعت علیها -1

.وهو نفس تاریخ دخول منظمة الطیران المدني الدولي حیز الوجود .1947افریل 4دخلت حیز التنفیذ في .1947

عبد الكریم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الأول ، المبادئ العامة ، الطبعة الأولى مكتبة الثقافة -2

.125.126، ص 1996للنشر و التوزیع ، عمان ، 
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السلطة السیاسیة والسیادة:ثانیا 

تحتل الدولة مكانة مرموقة بین أشخاص القانون الدولي، وهي الوحیدة التي تتمتع 

  .لدولةبالشخصیة القانونیة الكاملة، لأنها الوحیدة التي تملك السیادة، فالسیادة مرتبطة با

ویقصد بالسلطة السیاسیة ممارسة الدولة لوظائفها الداخلیة والخارجیة بغض النظر عن 

الشكل الذي تظهر به، كما تتمثل في السیطرة والنفوذ الذي تمارسه الدولة على إقلیمها 

.وكونها غیر خاضعة لسلطة أخرى ولا تستمدها من سلطة تعلوها داخلیا أو خارجیا

، 16مفهوما حدیثا ظهر في القرن باعتبارهامفهوم السیادة، الفقهاء حولوأختلف

.كوسیلة من طرف الملوك في مواجهتهفأستخدمبسبب سیطرة البابا على الملوك، 

، أن السیادة هي الوسیلة التعارفحاول بعض الفقهاء تعریف السیادة ومن بین هذه 

  .اللهها إلا ادالعلیا والدائمة على المواطنین وهي مطلقة لا یقی

:ممیزات وخصائص السیادة-1

.على إقلیمهاانفرادیةالسیادة واحدة ومنفردة فالدولة تمارس سیادتها بصفة -1

.رغم من تعدّد الحكومات تبقى السیادة واحدةالالسیادة غیر قابلة للتجزئة، فب-2

.السیادة غیر قابلة للتصرّف، فالدولة لا یمكنها التنازل عن سیادتها-3

.ع السیادة لقواعد التقادمعدم خضو -4
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:مظاهر السیادة-2

وهي حریة الدولة في التصرف في إقلیمها وفرض القوانین على :المظهر الداخلي

.مواطنیها ورعایاها

حریة الدولة في إقامة علاقاتها الخارجیة مع غیرها من الدول دون :المظهر الخارجي

.تعامل الدولة بإرادتهاخضوعها لسلطة علیا، فأساس القانون الدولي هو

:الآثار القانونیة للسیادة الدولیة-3

:یؤدي التمتع بالسیادة الدولیة إلى النتائج التالیة

.تمتع الدولة بالشخصیة القانونیة بمجرّد نشأتها-1

في من الفقرة السابعة من میثاق الأمم المتحدة یمنع التدخل 2حسب نص المادة -2

المبدأ وفرضه، ذلك أنه احترامالدول دائما على ضمان وتعملالشؤون الداخلیة للدول،

.یتأثر بعدة عوامل منها عامل عدم المساواة بین الدول

.خرىحریة الدولة في إقامة العلاقات الدولیة مع الدول الأ-3

:الشعب:ثالثا

لا یمكن تصوّر وجود الدولة دون السكان، ویقصد بهم الجماعة البشریة المقیمة في 

قلیم الدولة، وترتبط الدولة بمواطنیها بموجب رابط أو علاقة الجنسیة، بالإضافة لعلاقة إ

 وهو الإنسانيویعتبر الشعب أول عناصر الدولة وهو العنصر .الدولة بالجانب المقیمین بها

مجموعة من كلا الجنسین الذین یعیشون معا كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي 
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اللغة و یطلق علیها هذه  أوالدین  أواللون  أو الأصل أومن حیث العرق قد توجد بینهم 

.)1(المكونین لها اسم رعایا الدولة  الأفرادوعلى . المجموعة اسم شعب الدولة 

كما یقصد كذلك بالسكان مجموعة الأفراد المقیمین في الدولة على سبیل الاستقرار، ولا 

لجنسیة الرابط القانوني والسیاسيجود الدولة، وتعتبر ایؤثر عدد السكان بكثرة أو قلّته على و 

.الذي یربط الأفراد بدولتهم

نه لابد من وجود سلطة عامة ونوع من التنظیم ، وهیئة قادرة على القیام بمهام أكما 

الدولة، وهذا التنظیم یطلق علیه إسم السلطة العامة أو الحكومة بمفهومها العام، وهو یضمن 

مهما طرأت علیها من تغیّرات، ومن مهام هذه الحكومة تمثیل الدولة بالخارج استمرار الدولة

.الدولة بفعالیة في مواجهة سكّانها والدول الأخرىواختصاصاتوممارسة سلطات 

نظام وشكل الحكم الذي یناسبها، فالقانون الدولي تقوم اختیارتتمتع الدولة بالحریة في 

نظام القائم لدى الدول، وهذا ما أكدت علیه الجمعیة على مبدأ عدم التدخل في طبیعة ال

لكل دولة الحق ":القرارات الصادرة عنها حیث قالتإحدىالعامة للأمم المتحدة ضمن 

إختیار نظامها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بدون أي شكل من الأشكال 

وط یفرضها القانون الدولي، فهو لكن هذا لا یعني عدم وجود شر "التدخل من قبل أیّة دولة

صلاحیات الدولة داخلیا وخارجیا یشترط ممارسة الحكومة لسلطة فعلیة وقدرتها على ممارسة 

.فلا یكفي مجرّد الإدعاء بل لابد من الممارسة الحقیقیة والفعلیة

.142عبد الكریم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الأول ، المرجع السابق ، ص -1
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الاعتراف:رابعًا

:مفهومه-1

ة ما، تقرر فیه صحة وجود لإرادة دول ألإنفرادي، التعبیر الاعترافیقصد بمصطلح 

فعل أو حالة قانونیة معیّنة مدركة كل النتائج القانونیة المترتبة عن ذلك فالاعتراف ینصرف 

إلى كل ما یصدر عن الإرادة المنفردة للدولة والتصرفات الصادرة من جانب واحد والتي 

قرار بوجود هو الإ الاعترافوبصفة بسیطة إن تستهدف الإقرار بقیام وضع قانوني دولي

دولة أخرى وقبولها من طرف المجموعة الدولیة باعتبارها عضوًا فیها وإقامة العلاقات معها، 

إفصاح دولة أو أكثر عن إرادتها في الدخول في علاقات دولیة مع دولة قائمة أو كما أنّه 

.دولة جدیدة

ب واحد و یعرفه الدكتور محمد سامي عبد الحمید بأنه ذلك التصرف الصادر من جان

،و الذي یرتب اثأرا قانونیة على مجموعة من الوقائع و الإعمال أو الأوضاع أو الادعاءات 

)دولة أو حكومة جدیدة(وهو ینطوي على معاني عدیدة قد یكون محل اعتراف وقائع جدیدة 

أو أوضاع معینة كحالة الحرب أو الثورة أو )معاهدة أو اتفاقیة دولیة (أو بعض الإعمال 

.)1()فقدان إقلیم معین أواكتساب تنازل (عاءات معینة اد

في شأن تنظیم الروابط 1948من میثاق بوقوتا الصادر في ماي 10لقد عرفت المادة 

باعتباره قبول الدولة التي منحته شخصیة الدولة الجدیدة و ل الحقوق ،الأمریكیةبین الدول 

ما عرفه مجمع القانون الدولي في ،ولتین و الواجبات التي یعترف بها القانون الدولي للد

مجموعة من  أوباعتباره عملا حر تقر بمقتضاه دولة 1936ة انعقدت ببروكسل سنة ر دو 

و قادرة  أخرىمعین مستقلة عن ل دولة إقلیمالدول بوجود جماعة لها تنظیم سیاسي في 

.)2(على الوفاء بالتزامات القانون الدولي

محمد سامي عبد الحمید ،أصول القانون الدولي العام ، الجماعة الدولیة ، الطبعة السابعة منقحة ومضاف إلیها ، دار -1

.204، ص 2005المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة 

.268، ص 1959محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، الطبعة الثانیة ،مطبعة النهضة ،مصر ،-2
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:آثار الاعتراف-2

أثران منشئ للاعترافنظري حول آثار الاعتراف بالدولة، والأصل أن اختلافهناك 

.ومقرّر

:النظریة المنشئة-3

حسب هذه النظریة تنشأ الدولة بفعل الاعتراف بها، وعدم الاعتراف یؤدي لعدم نشوء 

الدولة، باعتباره ركن أساسي من أركان الدولة، وقد تعرّضت هذه النظریة للنقد على أساس 

ن الاعتراف هو مجرّد الرغبة في إقامة علاقة مع هذه الدولة، وهو مخالف لمبدأ المساواة أ

.بین الدول ذلك أن وجود دولة جدیدة لا یتوقف على موافقة دولة أخرى 

:النظریة المقرّرة-

حسب هذه النظریة، فإن الاعتراف لا یقوم إلا بكشف واقعة موجودة، ذلك أن الدولة قد 

السكان والإقلیم والحكومة وعدم الاعتراف لا یمسّ بوجود :اصر الثلاثة وهيإكتملت العن

هو إقرار الدولة لممارسة وظائفها على المستوى الاعترافالدولة، كما ترى هذه النظریة أن 

.الخارجي مع الدول التي تعترف بها

تبة عن تعرّضت هذه النظریة بدورها للنقد بسبب تركیزها على آثار القانونیة المتر 

.الاعتراف من قیمته القانونیةجرّدتالاعتراف وهي إقامة العلاقات مع الدول، كما أنها 

:أشكال الاعتراف-3

:لا توجد شروط شكلیة خاصة لابد من توافرها في الاعتراف
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:یحر الاعتراف الصّ -

وهو كل عمل صادر في مواجهة دولة ما، كالدخول في علاقات دبلوماسیة مع هذه 

.برقیات التهاني:لة، إرسال الممثلین أو البرقیات مثلالدو 

:الاعتراف الضمني-

مثل إبرام المعاهدات والاتفاقیات بین الدولتین أو الموافقة على إستقبال أعوان تابعین 

  .لهذه الدولة

:الاعتراف الفردي أو الجماعي-

أو القائمة الفردي وهو الصادر من جانب واحد فقط في مواجهة الدولة الجدیدة 

.والجماعي وهو الذي یصدر من مجموعة من الدول خلال مؤتمر دولي مثلاً 

:أشكال الدولةالفرع الثاني 

تتنوع الدول حسب الزّاویة التي تنظر إلیها منها، فمن حیث النظام السیاسي تنقسم إلى 

ة الموحدة وتسمى الدول;دولة بسیطة وهي الدولة التي تتمیّز بوحدة المؤسسات الدستوریة

و  ،وهي تلك الدولة التي تنفرد فیها سلطة واحدة بممارسة الشؤون الداخلیة و الخارجیة فیها 

تعدد  أوولا یؤثر في اعتبار الدولة البسیطة اتساع رقعتها ،دول العالم من هذا النوع أكثر

ة والتي تتمثل ، وتتمتع بدستور واحد وبوحدة السلطات، أو دولة مركب)1(مقاطعاتها  أو أقالیمها

وسلطات موّزعة على المقاطعات، لكن هذا لا یمنع من تمتعها اتحادیةفي سلطة مركزیة أو 

.بسیادة واحدة وشخصیة قانونیة واحدة

.134بد الكریم علوان ، المرجع السابق ، ص ع -1
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:أنواع الدول من حیث التمتع بالسیادة -اولا 

وهي الدولة التي تمارس سیادتها دون الخضوع لسلطة أو :الدولة الكاملة السیادة-أ

الداخلیة اختصاصاتهاة أو إشراف دولة أخرى، وهي دولة ذات سلطات تمارس رقاب

.والخارجیة دون رقابة دولیة

وهي دولة لا یمكن لها التصّرف بحریة واستقلالیة بسبب :الدولة الناقصة السیادة- ب

:خضوعها لسلطة دولة أخرى وارتباطها بها، تتنوع أسباب نقص السیادة لدى الدولة منها

:دولة التابعةال-2

وتباشر من خلاله الدولة المتبوعة بعض أو كل إختصاصات الدولة التابعة تنتقص 

سیادة الدول في حال خضوعها لدولة أخرى، ومن بین ما یترتب عن ذلك عدم تمتع الدولة 

بالشخصیة القانونیة الدولیة، وتكون تابعة للدولة المتبوعة وهذه الأخیرة هي التي تمارس 

مع الدولة بالاندماجوتمثلها على المستوى الخارجي، وتنتهي علاقة التبعیة صلاحیاتها

.المتبوعة أو الاستقلال عنها

:الدولة المحمّیة-1

حیث تضع الدولة نفسها تحت حمایة دولة قویّة من اجل الدفاع عنها وحمایتها، 

ه الحمایة إحتفاظ وتمارس الحمایة بموجب إتفاق أو معاهدة تبرم بین الدولتین، وینتج عن هذ

الدولة المحمیة بجنسیتها وشخصیتها القانونیة، مع ممارستها لصلاحیتها تحت رقابة الدولة 

الحامیة على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فإن الدولة الحامیة هي التي 

.تتكفل بذلك

:الدول الخاضعة لنظام الإنتداب-2

ویُقصد منها وضع بعض 22لنص المادة وهو نظام وضعته عصبة الأمم طبقا 

.الأقالیم تحت إشراف دولي بإعتبارها شعوبًا أقل تقدمًا وغیر متطوّرة
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:وینقسم الإنتداب إلى ثلاثة أنواع

ویضم الدول التي كانت تحت سلطة الدولة العثمانیة والتي وصلت ): أ(الإنتداب -3

.ن اللّتان كانتا تحت الإنتداب الفرنسيإلى درجة تسمح لها بالاستقلالیة منها سوریا ولبنا

ویضم الدول الأقل تقدمًا وهي مستعمرات ألمانیة، وهي شعوب أقل ):ب(الإنتداب -4

، وبموجب هذا الانتداب تتكفل الدولة المنتدبة بتسییر الأقالیم مع ضمان حقوق تقدما

.وحریات السكان واحترام حرّیاتهم الشخصیة ومعتقداتهم

ویطبّق هذا النظام على الأقالیم القلیلة الكثافة السكانیة وتقوم الدولة :)ج(الإنتداب -5

المنتدبة بالتسییر للإقلیم وتعتبره جزءًا منها السیادة في إطار نظام الإنتداب من خلال 

تقریر ترسله الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم المتحدة كل سنة عن وضعیة الأقالیم 

.الموضوعة تحت الإنتداب

:لدولة الخاضعة لنظام الوصایةا-6

من میثاق المم المتحدة وقد وضعت 75وضع نظام الوصایة بموجب نص المادة 

الوصایة كبدیل لنظام الانتداب، ویتمثل الهدف منه في ترقیة الأهالي ومساعدتهم للوصول 

"على  75إلى الحكم الذاتي، وتنص المادة  تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظامًا:

دولیًا للوصایة، وذلك لإدارة الأقالیم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردیة 

لاحقة وللإشراف علیها ویطلق عل  هذه الأقالیم فیما یلي من الأحكام إسم الأقالیم 

".المشمولة بالحمایة

، وتحقیق السلم حقوق والحریات الأساسیة للأقالیمتتطلب الوصایة ضرورة إحترام ال

.والمن الدولیین وتحقیق المساواة بین جمیع أعضاء المم المتحدة

من میثاق الأمم المتحدة على نظام الوصایة باعتباره أنه یبرم 77وقد نصت المادة 

.الدول التي یعینها الأمر، وتشرف الأمم المتحدة بواسطة أجهزتها على هذه الأقالیم
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قیامه بزیارات للأقالیم المشمولة ومن بین أهم المهام الموكلة لمجلس الوصایة ،

بالحمایة، ودراسة التقاریر الدوریة التي تقدمها الدولة الممارسة للوصایة وأخیرا الأوضاع 

.الوصایةاتفاقیةالمختلفة لسكان الأقالیم حسب المجال المبرم وتطبیقا لنصوص 

.المنظمات الدولیة:المبحث الثاني 

الأولالمطلب 

  : اتعریفهالأولالفرع 

هي تجمع إرادي لعدد من أشخاص القانون الدولي متجسّد في شكل هیئة دائمة یتم 

دولي، ویتمتع بإرادة ذاتیة ومزوّد بنظام قانوني متمیّز وبأجهزة مستقلة، أتفاقإنشاؤها بموجب 

وهي .تمارس المنظمة من خلالها نشاطه لتحقیق الهدف المشترك الذي من أجله تم إنشاؤها

ختلفة التي تنشأها مجموعة من الدول على وجه الدوام للاضطلاع بشأن من المؤسسات الم

 إن" وقد كانت هناك محاولات لتعریف المنظمات الدولیة منها )1(الشؤون الدولیة المشتركة 

مشتركة و تتمتع أجهزةالمنظمة هي جمعیة دولیة تشكلت بموجب معاهدة لها دستور و 

القانون الدولي متجسد في شكل أشخاصلعدد من  راديإوهي تجمع .)2("بشخصیة قانونیة 

ذاتیة ومزود بنظام قانوني متمیز بإرادةبموجب اتفاق دولي و یتمتع إنشاؤهاهیئة دائمة یتم 

مستقلة یمارس المنتظم من خلالها نشاطه لتحقیق الهدف المشترك الذي من اجله بأجهزةو 

.)3(تم انشاؤه 

من أجل تحقیق أهداف مشتركة یلزم بإنشائهتقوم الدول وهي كذلك الكیان الدائم الذي 

الدول لتحقیق تنشاهالبلوغها منح هذا الكیان إرادة ذاتیة مستقلة وهي كذلك وحدة قانونیة 

.غایات معینة وتكون لها إرادة مستقلة یتم التعبیر عنها أجهزة خاصة بالمنظمة

.278، ص 1971صادق أبو هیف ، القانون الدولي العام ، الإسكندریة ، -1

2 -Gérald Fitz Maurice، Annuaire de droit international. 1956. Page 106.

.35وت ،صمحمد السعید الدقاق ، التنظیم الدولي دار الجامعیة للطباعة و النشر ، بیر -3



- 34 -

مجموعة من الدول بواسطة شاهاتنوبصفة عامة فالمنظمة الدولیة هي تلك الهیئة التي 

منشئ، وتزودها بصلاحیات تحملها من خلال بعض المسؤولیات الدولیة كما تمنحها اتفاق

.)1(حقوقا لممارسة هذه المسؤولیات الدولیة لصالح الدول الأعضاء مشتركة

عناصر المنظمة الدولیة:الفرع الثاني 

:شكلة للمنظمة الدولیةإختلف الفقهاء عند تحدید العناصر الأساسیة الم

:عنصر الدّوام-1

یتطلب وجود المنظمة قدرا من الاستقرار، فهي تبقى قائمة ما دام الاتفاق المنشئ لها 

یساعدها على تحقیق ساري المفعول، والمنظمة تنشئ لتحقیق أغراض معینة، فعنصر الدوام 

متكاملة، تختلف عن تمارس المنظمة إختصاصاتها كوحدة دولیة قانونیةهذه الأهداف، 

و یرتبط هذا ،دائمة الوجود أجهزتهاتبار دولي الذي ینتهي بعد توقیت محدّد باعالمؤتمر ال

فالدوام و الاستقرار عنصر هام في ).2(الأعضاءر بكیفیة اعماله من طرف الدول صالعن

ا الوجود خلال هذجات معینة على المستوى الدولي و د الوفاء بحاصالمنظمات الدولیة وذلك ق

).3(ونشاطها أمورهاذاتیة مستقلة في التعبیر عن  إرادةالمستمر یكون للمنظمة 

محمد سعادي ، قانون المنظمات الدولیة ، منظمة الأمم المتحدة نموذجا ،الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة للنشر و -1

.5، ص 2008التوزیع ، الجزائر ، 

.17محمد سعید الدقاق ، د مصطفى سلامة حسن ،المنظمات الدولیة المعاصرة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، ص -2

ي إبراهیم ، قانون المنظمات الدولیة ، النظریة العامة ، الأمم المتحدة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الطبعة عل- 3

  .69ص .1995الأولى ، 
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:عنصر الإرادة الذاتیة-2

تتمتع المنظمات بشخصیة مستقلة عن شخصیة الدول التي قامت بإنشاءها، ولها إرادة 

الإرادة الذاتیة قدرة مستقلة بإعتبارها شرطًا أساسیًا من شروط قیام المنظمات الدولیة، ویقصد ب

.المنظمة على القیام بالتصرفات المرتبطة بالأهداف التي أنشأت من أجلها

وهذه الشخصیة القانونیة التي تتمتع بها المنظمة تختلف عن شخصیة الدول لهذا فإن 

القرارات أو التوصیات التي تصدر عن الدول الأطراف عنها والتي تكون سواء بالأغلبیة أو 

.تنسب إلى المنظمة نفسها ولیس للدول الأعضاءبالإجماع 

 : دولي اتفاقعنصر الإسناد إلى -3

یحدّد الاتفاق المنشئ للمنظمة، النظام القانوني الذي تخضع له وأهدافها 

.وإختصاصاتها، بالإضافة للأجهزة التي تتمتع بها

الأساسي ویأخذ الاتفاق صورًا مختلفة منها المعاهدات الدولیة، المیثاق، النظام

و یترتب على الصفة الدولیة في المنظمة الدولیة أن هذه الكیانات اختیاریة في .الدستور

إذ  ،فلا یمكن إنشاء منظمة دولیة عبر طریق غیر طریق الاتفاق بین الدول ،عضویتها 

من جانب صاحب الطلب إرادیةوهي عملیة الأعضاءتخضع طلبات العضویة لتقدیر الدول 

.)1(ب من یقرر قبول الانضمام وكذلك من جان

:الاختیاريعنصر المنظمة الدولیة أداة للتعاون الدولي -4

.18محمد سعید الدقاق ، د مصطفى سلامة حسن ، المرجع السابق ،  -1
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تتفق الدول عند وضع المنظمة على جعلها أداة للتعاون بینها في مجال أو مجالات 

محددة مسبقا، لكن هذا لا یجعل منها سلطة علیا على الدول ولا یعتبر أداة للإنقاص من 

.سیادتها

بین الدول، وإذا كانت المنظمة لا تنقص الاختیاريلمنظمة كأسلوب للتعاون فتستخدم ا

.من سیادة الدول، إلا أنها قد تقیّد من حریتها

:أنواع المنظمات الدولیةالفرع الثالث 

إختلف الفقهاء في تصنیف المنظمات، فالبعض یصنّفها حسب الهدف الذي أنشأت من 

:جغرافي ومن بین هذه التصنیفات نجدأجله والبعض الآخر حسب موقعها ال

:تصنیف حسب الغرض أو الهدف-

.كأن یكون لها غایة تحقیق السّلم والأمن بین الدول مثل منظمة الأمم المتحدة

.، أو صحیةاجتماعیةأو منظمات إنسانیة، 

:وهي:تصنیف حسب الصلاحیات-

ومهامها وبسیطة مثل جمع إما منظمة دون أیّة سلطة فعلیة على الدول الأعضاء 

.المعلومات والقیام بدراسات في مجالات معینة

معینة من اتفاقیةأو منظمات ذات صلاحیات محددة، كالإشراف على كیفیة تطبیق 

طرف الدول الأعضاء وتتمتع بعض المنظمات بصلاحیات ملزمة للدول الأعضاء فیها، 

لتي یصدرها مجلس الأمن التابع للأمم تكون قراراتها ملزمة في مواجهتها مثل القرارات ا

.المتحدة منها وكالة العمل الدولیة، منظمة الصحة العالمیة

:تصنیف حسب البعد الجغرافي-
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أو منظمات إقلیمیة ویقصد بالمنظمات العالمیة تلك التي وتصنف إلى منظمات عالمیة

علاقات بین الدول مثل تختص بمجال نشاط تمتد للعدید من الدول، ویكون لها طابع تدعیم ال

كما یقصد بها تلك التي تسمح بالانضمام إلى عضویتها كافة دول المجتمع الأمم المتحدة 

الدولي دون حاجة إلى تقیید قبول الدولة بشروط معینة تسمح بانضمام دولا معینة دون أخرى 

هم روابط فهي المنظمات التي تضم عددا معینا من الدول ترتبط فیما بینأما الإقلیمیة،

.الدول العربیة الإتحاد الإفریقيفنشاطها مرتبط بدول معفیة مثل جامعة،)1(ومصالح مشتركة

:تصنیف حسب طریقة الإنظمام-

منظمات یكون الانضمام آلي مباشرة بعد إبداء الرغبة في ذلك مثل منظمة المم -

.المتحدة

نظمات الإقلیمیة التي منضمات تتطلب توفر شروط معینة لقبول الإنضمام مثل الم-

.فیها مرتبطا بعوامل جغرافیة أو لغویة مثل منظمة الوحدة الإفریقیةالانضمامیكون 

:إنشاء المنظمات الدولیةالمطلب الثاني 

غیر أنه افر مجموعة من الشروط والأركان، لكي تنشأ المنظمة الدولیة ، لابد من تو 

بین مجموعة من الدول والذي یصبح فیما بعد لابد من توفر ركن أساسي وهو الاتفاق المبرم

  .وأهدافها لاختصاصاتهاالنظام الأساسي المحدد 

ویأخذ الاتفاق المنشئ للمنظمة العدید من التسمیات منها المعاهدة والمیثاق والقانون 

والدستور وتبدأ عضویة الدولة في المنظمة عند تعبیرها عن رغبتها في الانضمام عن طریق 

.و المصادقة أو الانضمامالموافقة أ

:طبیعة الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولیةالأولالفرع 

.108، ص 1998ة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،مصطفى احمد فؤاد المنظمات الدولیة، النظریة العامة ، دار الجامع-1
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فقهي حول طبیعته اختلافوجود 

:الاتفاق المنشئ ذو طبیعة دستوریةاولا 

ویستند أصحاب هذا الاتجاه على إجراءات تعدیل الاتفاق المنشئ للمنظمة، الذي 

.ة التي تكتفي بالإجماعیشترط تصویت أعضائها بالأغلبیة، عكس المعاهد

:الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولیة یأخذ شكل المعاهدةثانیا

حیث یعتبر هذا الاتفاق مثل المعاهدات الدولیة من حیث الشكل والموضوع، وترتبط 

.بها باعتبارها تخضع كذلك للقانون العام

:الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولیة ذو طبیعة مزدوجةثالثا

.دستورا من جهة ومعاهدة من جهة أخرىحیث یعتبر

:الدولیةالمنظماتعضویةلثاني الفرع 

بصفة عامة لكل دولة الحق في المشاركة في المنظمات الدولیة، فالمنظمات الدولیة 

مفتوحة أمام كل الدول وكذلك بعض الكیانات الأخرى التي قد تكون في موقف المشاركة أو 

نظمة لا یطرح إشكال في عضویتها في المنظمة، والأصل الملاحظة، فالدول المؤسسة للم

لمنظمة ما، لكن وبالرغم من الانضمامأن الدولة صاحبة السیادة لا یمكن إجبارها على 

سلطتها التقدیریة إلا أنها لا یمكن أنة تشارك في كل المنظمات، فقد یكون ذلك لأسباب 

لیها خلال العشر سنوات الأولى لها سیاسیة مثلا، حیث أن الأمم المتحدة كان الانضمام إ

حین 1955مرتبطا بالنزعة المصلحیة بسبب الحرب الباردة بین المعسكرین، إلى غایة سنة 

دولة مرة 16بموجبه انضمتوالذي  1955دیسمبر 8المؤرخ في 918صدور القرار 

من مجلس الأمن، ثم أصبحت الدول تقبل بعد هذا التاریخ، باقتراح)الجمعیة العامة(واحدة 

.عندما یستخدم حق الفیتو في مواجهة دولة معینةاستثناءاإلا 
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استمرار  أومن المسلم به انه لا یتصور قیام :الدولیةأجهزة المنظمات الثالثالفرع 

طیع هذه المنظمة في المجال الدولي إلا بوجود أجهزة داخلیة تستمن المنظمات القائمة  لأي

.)1(أو تلك مباشرة أعمالها  وتنفیذ أهدافها من خلالها

تتكون المنظمات الدولیة بصفة عامة من نوعین من الأجهزة وهي الأجهزة الرئیسیة أو 

.الأساسیة والأجهزة الفرعیة

الأجهزة الرئیسیة: أولا

فیذي، والجهاز الجهاز العام للمنظمة والجهاز التن:هي بدورها أنواع نذكر منها

  .الإداري

وهو عادة المؤتمر أو الجمعیة العامة وهو یشبه البرلمان، یضم كافة :الجهاز العام-

أعضاء المنظمة عن طریق مندوبي الدول أو ممثلیهم، وهو الجهاز الذي یمارس كافة 

.المنظمة الدولیةاختصاصات

لجهاز العام ، ویضم وهو الجهاز الذي ینفذ قرارات وتوصیات ا:الجهاز التنفیذي-

لمدة معینة عن طریق اختصاصاتهمجزء فقط من أعضاء المنظمة یمارسون 

.التصویت أو الانتخاب علیهم

یسمى بالأمانة أو السكرتاریة، وهو جهاز دائم متكون من مجموعة :الجهاز الإداري-

ل من الموظفین، یتكفل بالأعمال الإداریة للمنظمة ویضع المشاریع وجدول الأعما

الخ....والمیزانیة

الأجهزة الفرعیة:ثانیا

.152مصطفى احمد فؤاد المرجع السابق ، ص -1
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وهي الأجهزة التي تضعها الأجهزة الرئیسیة المذكورة سابقا، ویسمح المیثاق لأجهزة 

الاقتصاديالمنظمة وضع هذه الأجهزة الفرعیة عند الحاجة، ومثال ذلك ما قام به المجلس 

.الخاصة بأقالیم معینةالاقتصادیةم المتحدة وهي اللجان الخاص بالأموالاجتماعي

:معاییر الموافقة على مشاركة الدولة في المنظمةالفرع الرابع 

فالمعاهدات المنشأة ،المنظمة الدولیة   إلىیحق لكل دولة الانضمام كمبدأ عام 

مصاف الدول  إلىنات التي لم ترق اكل الدول كما یمكن للكیأمامللمنظمة الدولیة مفتوحة 

عندما كانت الأسلوبالملاحظ و قد استخدم كثیرا هذا  أوشارك الحصول على منصب الم

قد لا تتوفر معاییر محددة أو معینة .)1(اغلب دول العالم مازالت خاضعة للاستعمار 

بالنسبة للمنظمات العالمیة، إلا أن هذه الأخیرة قد تظهر بالنسبة لبعض المنظمات 

:عدیدة منهالاعتبارات، وقد یعود ذلك المتخصصة أو الجهویة، مثل الاتحاد الأوربي مثلا

بالنسبة لقضایا معینة قد یعرفها المجتمع الدولي، :تضامن عدد كبیر من الأعضاء

فالدول قد لا تنفق في مسائل معینة منها مسألة حقوق الإنسان، وبالتالي قد تظهر معاییر 

لأخرى، مما یجعل والتي تتعدد وتختلف من منظمة :غایة المنظمةو .سیاسیة غیر ملموسة

بعض المنظمات مغلقة بسبب القرب الجغرافي مثلا، كما قد یجعل منظمات أخرى سهلة 

وبخصوص .الخ..منظمة الصحة العالمیة والتغذیة:بسبب صبغتها العالمیة مثلالانضمام

1948ماي 28المشاركة فإن محكمة العدل الدولیة كانت قد أصدرت رأیًا استشاریا في 

أو  الاتفاقالتزاماتیة شروط الالتحاق والمشاركة وأهمها الموافقة على والمعروف بقض

.المیثاق والاستعداد لتطبیقها

من معاهدة روما و التي تقضي بان الدول التي وقعت على العهد 112و في هذا الصدد نذكر ما ورد في نص المادة -1

ل الإطراف بصفة ملاحظة ، وتتلقى الدول النهائي لكنها لم تصبح طرفا في المعاهدة ، یمكنها أن تحضر جمعیة الدو 

.انه بإمكانها أن تشارك في مؤتمر المراجعة 123الملاحظة الاقتراحات المتعلقة بالتعدیلات ، كما تقضي المادة 
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أما بالنسبة لبعض المنظمات المتخصصة فقد تمنح الانضمام لمجموعة من الدول 

4تنتقل عضویتها تلقائیا للمنظمة التي تخلفها وذلك بقوة القانون، مثل ما نصت علیه المادة 

.المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة1994مراكش تفاقیةامن 

الفرع الخامس الانسحاب و الطرد من المنظمات الدولیة 

:من المنظمة الدولیةالانسحاب  أولا

للمنظمة ، بالرغم من أن الانضمام في حدّ انضمامهاتتمتع الدول بالسیادة الكاملة عند 

من ذلك وانطلاقاوالحقوق التي تكتسبها  اماتالالتز ذاته قد ینقص من سیادتها، بموجب 

من  المنظمة، باعتباره حقًا قائمًا، حتى ولو لم تنص الانسحابیمكن للدولة ممارسة حق 

علیه المنظمة، وحق الانسحاب قد نصّت علیه الأنظمة الأساسیة لبعض المنظمات منها 

.منظمة الیونیسكو

التحضیریة لمؤتمر سان عمالالإخلال الانسحابوقد أكدت الدول على حق 

الانسحاب حق "و الذي نص صراحة على حقر الدولة في الانسحاب باعتباره ،فرانسیسكو

بسیادة الصیق

حیث 1984وكمثال واقعي نذكر ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة سنة "لدولة

نسحاب الجماعي بالإضافة لظاهرة الا.1995انسحبت من الیونیسكو ثم عادت إلیها سنة 

.الدول الشرقیة من منظمة حلف وارسوانسحاب، عند 1992التي حدثت في سنة 

التي اندونیسیاكما قد تنسحب بعض الدول مؤقتا من منظمة ثم تعود إلیها مثل 

وبصفة عامة لا یتفق الانسحاب مع .1966انسحبت من المم المتحدة لتعود إلیها سنة 

الدولیین الأمنالجماعي و حفظ السلم و الأمنة في مجال المنظمة الدولیة و خاص أهداف
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ویشل الانسحاب تعارضا مع  الأهدافالذي یقتضي تظافر جهود جمیع الدول لتحقیق هذه 

.)1(الأهدافهذه 

:الطرد أو الإبعاد من المنظمةثانیا 

قد  بالرجوع لقانون فینا للمعاهدات لا نجد نصًا صریحًا یقضي بذلك، إلا أن الدولة

تطرد أو تفصل إذا ما قامت بالمساس بالمبادئ الأساسیة للمنظمة إلا أن المنظمات عادة ما 

،للمنظمة یتناول المسالة بصفة صریحة التأسیسویفترض ان العقد .لا تصل إلى هذا الحدّ 

ویتضمن المیثاق ،الإبعادالدول عادة ما تعمل على تفادي الخضوع لعقوبة الطرد و  أنإلا 

منه المتعلقة 5على تطبیق بعض العقوبات على الدول منها ما تقضي به المادة النص

"بمباشرة حقوق العضویة ومزایاها  الدولة تمنع من الاستفادة من بعض الحقوق و  إن:

لشخصیة القانونیة للمنظمة .الالتزامات الملازمة لحق الطرف و من بینها حق التصویت 

:الدولیة

منظمة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة جدلا واسعا بین الفقهاء عرفت مسألة تمتع ال

.في القانون الدولي

ویقصد بالشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة، أهلیة اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات 

والالتزامات والقیام بالتصرفات القانونیة ، في هذا الصدد نذكر ما جاء في قرار محكمة العدل 

، حیث اعتمدت المحكمة على طابع الدیمومة للأمم المتحدة للاعتراف 1949نة الدولیة س

لها بالشخصیة الدولیة، انطلاقا من المهام الأساسیة التي تتولاها والتي تتطلب لإنجازها 

.تمتعها الضمني بالشخصیة الدولیة

.166، ص 1973محمد عزیز شكري ،التنظیم الدولي العالمي بین النظریة و الواقع ، دار الفر ، دمشق ، -1
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النظام ویعني تعبیر الشخصیة القانونیة الدولیة ببساطة شدیدة الشخصیة القانونیة في 

المركز القانوني الذي یتمتع به هؤلاء  أوالوضع  أوفهو تعبیر یوضح الحالة ،القانوني الدولي

اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات وفقا لقواعد النظام أهلیةو الذي یخولهم الأشخاص

.)1(القانوني الدولي

رة البحث في الحدیث عن تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة یقتضي بالضرو 

و في هذا  ،مدى تمتعها بمجموعة من الحقوق منها التعاقد أو إبرام تصرفات قانونیة معینة 

الصدد أتت الأمم المتحدة قد طلبت رأیا استشاریا من محكمة العدل الدولیة قضت فیه بان 

،تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة متوقف على الاعتراف 

منظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة من خلال العقود التأسیسیة لها كما یظهر تمتع ال

:"من میثاق الأمم المتحدة 104وقد قضت المادة ،و الاتفاقیات التي تبرمها مع الدول 

تتمتع المنظمة في بلاد كل عضو بالأهلیة القانونیة التي یتطلبها قیامها بأعباء وظائفها و 

".تحقیق مقاصدها 

أن تمتع المنظمة الالتزامات بالحقوق متوقف على أهدافها الواردة في وتوصلت إلى

.المیثاق المنشئ لها

نتائج الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمةالمطلب الثالث 

:تترتب مجموعة من النتائج نذكر منها

.تحقیقهاحق المنظمة الدولیة في إبرام اتفاقیات دولیة مرتبطة بالأهداف التي وجدت ل-

.حق المنظمة الدولیة في التقاضي-

.122المرجع السابق ، ص علي إبراهیم ،-1
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حق المساهمة في وضع قواعد القانون الدولي من خلال القرارات الملزمة التي تصدرها -

.وكذلك التوصیات

حقها في رفع دعاوى المسؤولیة، وكذا المطالبة بالتمتع بالحصانات والامتیازات المكرّسة -

.للموظفین التابعین لها

منظمة الأمم المتحدة نموذجاالمطلب الرابع 

وقد جاءت بعد فشل عصبة الأمم في منع الدول من اللجوء للقوة في حل النزاعات 

من الدولیین وتنمیة الدولیة، یحدد المیثاق مقاصد الأمم المتحدة وهي صون السلام والأ

.العلاقات الودیة بین الدول، تضم أكثر من عدد الدول بالمقارنة مع المنظمات الأخرى

:أهداف الأمم المتحدة:الفرع الاول 

نشأت الأمم المتحدة بغایة تحقیق مجموعة من الأهداف، جاءت واردة في میثاقها، كما 

.تحمل الأمم المتحدة على مبادئ عدیدة

:وقد ورد النص علیها بموجب المادة الأولى من المیثاق، وتتمثل أهم الأهداف

.لال فضّ النزاعات بالطرق السلمیةحفظ السلم والأمن من الدّولیین من خ-

تنمیة العلاقات الودّیة بین الدول، وكذا تنمیة التعاون الدولي بین الدول في شتى -

.المجالات

:حفظ السلم والأمن الدولیین اولا -

من بین أهمّ ما جاء في دیباجة الأمم المتحدة عملها على تفادي اللجوء للحرب، وقد 

كل التدابیر والفعالة لمنع الأسباب اتخاذمیثاق على العمل على نصت المادة الأولى من ال

التي تهدّد السلم، ویتجلّى ذلك من خلال منع ما من شأنه تهدید السلم والأمن، وإزالته في 
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حالة وجوده، وحلّ النزاعات بالطرق الودّیة، وقمع أعمال العدوان ووجوه الإخلال بالسّلم، 

.المنظمةویرتبط هذا المقصد بكل أجهزة 

:تنمیة العلاقات الودیة بین الدولثانیا-

تضمنته الفقرة الثانیة من المادة الأولى من المیثاق، وهو مرتبط بالمقصد السابق ذلك 

أن تحقیقه یتطلب وجود ظروف مناسبة متمثلة في العلاقات الودّیة بین الدول من خلال 

.المساواة بین الدول، وحق تقریر المصیر

:الثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةقیق التعاون الدّولي في المجالات تحثالثا -

تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الأولى، وقد سبقت له دیباجة المیثاق، وتسعى المنظمة 

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعًا ولتحقیق احتراملتحقیق إلى جانب تعزیز 

، الذي یتكفل بوضع والاجتماعيالاقتصاديزًا هو المجلس هذا المقصد أنشأ المیثاق جها

.التقاریر والتوصیات المرتبطة بهذا المجال ، والدعوة لعقد مؤتمرات دولیة

:الأمم المتحدة مرجعًا لتحقیق الغایات المشتركةاتخاذرابعا -

متحدة وقد نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من المیثاق، حیث تعمل الأمم ال

على تحقیق التعاون والتنسیق بین الدول والمنظمات الدولیة، وبهذا تصبح الأمم المتحدة 

.مرجعًا تدور حول نشاطات الدول بغرض تحقیق التوافق بین الدول

:مبادئ الأمم المتحدةالفرع الثاني 

نصّت علیها المادة الثانیة من المیثاق، حیث وضعت مجموعة من المبادئ الأساسیة 

لتي تلتزم بها المنظمة والدول الأعضاء بغیة تحقیق الأهداف التي أنشأت المنظمة من ا

أجلها ویعمل الأعضاء جمیعًا على مساعدة الأمم المتحدة لتحقیق مساعیها، ومنع المساس 

.بمبادءها
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:مبدأ المساواة في السیادة: أولا

ظمة على مبدأ المساواة في جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانیة على أن تقوم المن

السیادة بین جمیع أعضائها، ویقصد به عدم التمییز بین الدول في الحقوق والواجبات 

ط التي یرتبها القانون الدولي، والملاحظ ربوالالتزاماتوالمساواة القانونیة بینها في الحقوق 

انون الدولي، وتخضع ، فالدول الأعضاء كلها سواسیة أما القالمیثاق بین المساواة والسیادة

.لنفس القواعد الدولیة، بالرغم من عدم مساواتها الداخلیة

:بحسن نیّةالالتزاماتمبدأ تنفیذ :ثانیا

وقد نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة الثانیة على أن قاعدة حسن النیة من المبادئ 

ل لكل أعضاء الهیئة نفس الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني الدولي، وذلك حتى یكف

الحقوق والمزایا المترتبة عن العضویة، ممّا یتطلب حسن النیّة عند الوفاء بالالتزامات التي 

.أخذوها على أنفسهم

مبدأ تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة:ثالثا

ذلك ویعتبر هذا المبدأ من بین أهم دوافع إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وقد سبقته إلى 

عصبة الأمم، جاء النص علیه بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانیة، حیث تلتزم الدول 

.بتسویة نزاعاتها الدولیة بالطرق الودّیة بشكل لا یعرض السلم والأمن والعدل الدّولي للحظر

ویتكفل مجلس الأمن بصفة أساسیة بهذه المهمة، وذلك في إطار ردوده في المحافظة 

م والأمن الدولیین، وینص المیثاق على التقبل والوسائل الممكن استخدامها في على السل

.سبیل الحلّ الودي

:مبدأ حذر استخدام القوة والتهدید بها في العلاقات الدولیةرابعا -
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على ألاّ تستخدم القوة اعتزمتجاء في دیباجة المیثاق على أن شعوب الأمم المتحدة 

.ة المشتركةالمسلحة في غیر المصلح

الدول الأعضاء عن امتناعمن المیثاق، النّص على )2(وجاء في الفقرة الرابعة المادة 

التهدید باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السیاسي لأیة دولة أو 

.على أيّ وجه آخر لا یتفق مع مقاصد الأمم المتحدة

:ستثناءاتوترد على هذا المبدأ مجموعة من الا

من المیثاق ، إذ یجوز للدولة اللجوء 51تنص علیه المادة :حالة الدفاع الشرعي-

علیها، وهو محق طبیعي تمارس الدولة عند وقوع الاعتداء الاعتداءللدفاع الشرعي لدرء 

كون الدفاع : تدخل مجلس الأمن، وبناءا علیه وهي بصفة عامةانتظارعلیها في 

ء العدوان، وأن یكون متناسبا مع العدوان ، مع ممارسته بصفة مؤقتة، الوسیلة الوحیدة لدر 

.وخاصة أن یكون الوسیلة الوحیدة ضد الدولة المعتدیة

مجلس الأمن لإجراءات لحفظ السلم والأمن الدولیین، بصفة مباشرة أو اتخاذحالة -

ضمن وصف كما لا تندرج أعمال الدول الرّامیة لنیل الاستقلال:عن طریق المنظمات 

.العدوان ، كحالة تقریر المصیر مثلا 

:مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول:خامسا 

، حیث لا یسمح المیثاق للأمم 2ممن المادة 7وجاء النص علیه بموجب الفقرة 

المتحدة التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن صمیم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء 

.ي یحترم سیادة الدول واستقلالهافالقانون الدول

:العضویة في الأمم المتحدةالفرع الثالث 
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القانون الدولي أشخاصالرضا بین مبدأتقوم العلاقات الدولیة في وقتنا الراهن على 

قد تضر  أویعني انه لا شيء یجبر الدول على الدخول في علاقات لا ترضاها الأمروهذا 

نوع من التنظیم الدائم القائم على الرضا الذي لا  أي أودولیة منظمات إنشاء أو ،مصالحها 

)1( إكراه ضغط أو لأيیخضع 

قد تكون العضویة متزامنة لنشأة المنظمة، وهنا نكون بصدد الدولة المؤسسة، كما قد 

.اللاحق وهنا نكون بصدد العضو المنظمالانضمامتكون بعد نشأة المنظمة عن طریق 

التي یفرضها الالتزاماتالدول المحّبة للسلام والموافقة على العضویة متاحة لكل

بالنسبة للدول وذلك مرتبط بمبدأ السیادة، وتكون الموافقة اختیاریاالمیثاق، ویكون الانضمام 

.على العضویة بقرار من الجمعیة العامة بناءًا على توصیة من مجلس الأمن

.متع بكافة الحقوق المترتبة عن ذلكعند حصول الدولة على العضویة في المنظمة تت

الانضماممن المیثاق على الشروط الواجب توفرها في الدول بغرض 4نصت المادة 

الواردة  الالتزاماتالتمتع بالسیادة أن تكون محبّة للسلام، وموافقة على :للأمم المتحدة، وهي

.في المیثاق وقادرة على تنفیذها

امة توفیق أيّ عضو في الأمم المتحدة عن ینص المیثاق على حق الجمعیة الع

العضویة بناءًا على توصیة من مجلس الأمن، وقد یصل قرار الجمعیة العامة لحّد الفصل 

.النهائي للعضو المنتهك لأحكام میثاق الأمم المتحدة

مكانة الفرد في القانون الدولي :المحور الثالث 

.144علي ابراهیم ، المرجع السابق ، ص -1



- 49 -

: الدوليتطور مركز الفرد في القانون الأولالمبحث 

عرف الفرد تطورا و تغیرا مزدوجا في القانون الدولي و في الحقیقة القانونیة من جهة فهو 

عددا من أصبحت أكثرالقواعد القانونیة الدولیة التي تحمي الفرد  نأتغییر كمي من حیث 

المستفیدین من هذا القانون  أنحیث أخرىكما عرفت تغییرا نوعیا من جهة ،السابق 

أحیاناتزول تبعیتهم الوطنیة و تتلاشى ان لم نقل تزول أینجدیدة  أفاقنوعا ما في یظهرون

ا من الهیئات المتخصصة التي تبذل مجهودالمتحدة مثلا تظهر لنا العدید من فالأمم.أخرى

كان القانون بمختلف فروعه  فإذا،للإنساناجل تحسین المعیشة المادیة و الفكریة و المعنویة 

یشكل الإنسانيفلا یمكن الشك بان الفرد ،ا من العلاقات المتبادلة بین الدول یجسد نوع

و الحقیقي و الذي لا یكمن في تقنین العلاقات بین الهیئات السیاسیة بقدر الأساسيالهدف 

حیث انه و حتى بدایة القرن العشرین لم .)1(ما هو احترام حقوق و الفرد و تدعیم مصالحه 

كانت الدولة هي  إذوحتى بدایة القرن العشرین ،ن الدولي و لیة في القانفاع أیةتكن للفرد 

غیر انه وبعد ،القانون الدولي وهي من یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة بأحكامالمخاطبة 

بیر لمضمون كالتطورات التي شهدها القرن العشرین و دخول البشریة حربین رافقهما تطور 

علیه حقوق وتفرض هذا القانون و تترتببأحكامالفرد یخاطب  حأصب،القاعدة القانونیة 

.علیه التزامات 

المهتمة بالفرد من الآلیاتعرف القانون الدولي ظهور العدید من القواعد القانونیة و 

و یظهر ،الجنس البشري إبادةبینها ما یتعلق مثلا بالاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة منع و معاقبة 

ضوع الفرد لقواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة بظهور القضاء الدولي الجنائي ذلك من خلال خ

،انطلاقا من المحكمة التي نصت علیها معاهدة فرساي مرورا بمحكمة نورمبورج و طوكیو 

1 -Maurice Bourquin، La position de l’individu dans l’ordre juridique international، revue

internationale de la croix rouge، page 880-882
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المحاكم  إلىالفرد یتمتع بحق اللجوء أصبحالقانون الدولي بحیث أحكامو بهذا تطورت 

القانون الدولي من خلال الاتفاقیات الدولیة یعترف أصبحكما  و الجنائیة الدولیة كمدعي

.)1(بحقوق یمارسها الفرد على الصعید العالمي 

اهتماما كبیرا بالفرد وقد بدأ هذا الأخیرةالآونةعرف النظام القانوني الدولي في 

تخاطب الفرد حیث كانت القواعد القانونیة الدولیة لا،الاهتمام غداة الحرب العالمیة الثانیة 

ظهر  ،مع المنظمات الدولیة  أومباشرة باعتباره لم یكن طرفا مباشرا في العلاقات مع الدول 

و 22الاهتمام على الصعید الدولي من خلال عهد العصبة وذلك طبقا لما نصت علیه المواد 

على توفیر  الأطرافو الذي یقضي بالضرورة حرص الدول الأمممن عهد عصبة 23

و النساء بالحقوق التي تمتع الفرد خاصة الأقلیات و الأطفاللمناسبة لضمانالظروف ا

المتحدة على نفس النهج مدعمة حمایة الأمموقد سارت منظمة ،تكفل لهم الحیاة الكریمة 

 الأفرادیضم ذا اتسع نطاق القانون الدولي و أصبحو به،ومكرسة ضمانات لذلك الأفراد 

الفرد معنیا بقواعد قانونیة دولیة أصبحو  ،لمنظمات الدولیة وذلك جانب الدول و اأیضا

من حیث الالتزامات التي  أون حیث الحقوق التي یتمتع بها بموجب القانون الدولي سواء م

الفرد بنوع من الاستقلالیة تجلت في عدة مظاهر منها وجود قواعد حظي.)2(یفرضها علیه

و بذلك صار  امسؤولیة الجنائیة موجه للفرد تحدیدقانونیة تخاطبه مباشرة و نشأة نظام لل

طرفا في علاقة قانونیة منشأة لحقوق و التزامات دولیة ولیس محلا لتلك الحقوق ومنح 

الدولي بدل وظهر مصطلح جدید هو الفاعلبعض المحاكم الدولیة أماموسائل للمطالبة 

.)3(الدولیةالتغییر الذي شهدته الساحة  أوالشخص وهو تعبیر عن الثورة 

جامعة المسیلة 37ام القانون الدولي الجنائي،مجلة الحقیقة ، العددفریجة محمد هشام، المسؤولیة الجنائیة للفرد في أحك-1

.365-364،ص 2016،

محمد حسن القاسمي ،مكانة الفرد في القانون الدولي ،إعادة تقییم في ضوء التطورات الدولیة ، مجلة الحقوق ، المجلد -2

.2016-2015،ص 1، العدد2

مام القضاء الجنائي الدولي ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص سعداوي كمال ، المركز القانوني للفرد أ-3

.47، ص2016-2015، كلیة الحقوق ،2القانون الدولي العام ،جامعة محمد لامین دباغین سطیف 
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وفي نفس السیاق یرى جانب من الفقه أن الأفراد لا یصبحون موضوعا لقانون الشعوب 

فقط بسبب الاعتراف لهم بالحقوق لنهم یصبحون كذلك عندما نطبق توسع هذا القانون وهو 

توسع یسمح في ظل ظروف معینة و محددة ان یصبحوا مواضیعا للقانون الدولي العام 

اعتبروا ان الحقوق السریعة تستمد من النظام القانوني الدولي من اجل وذهبوا كذلك أن 

)1(كما ان قانون الشعوب یحمي الفرد من دولته ,حمایتة من الدول الأجنبیة 

1-Anne Catherine Fortas , l’individu sujet de droit international selon JEAN SPIROULOS

,Grandes pages du droit internationales ,volume 1 ,A Pédone .2015 . pages 276.
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بعض المذاهب ومن بینها أصحاب وبالنسبة لمكانة الفرد في القانون الدولي فان 

 أنو اعتبروا ،قد رفضوا الاعتراف بمنح الفرد الشخصیة القانونیة الدولیة  الإراديالمذهب 

كنها من تأسیس قواعد القانون الدولي دون غیرها التي تم الإرادةالدولة هي الوحیدة صاحبة 

انه لا یتمتع بشخصیة قانونیة  أيلهذا القانون الأشخاص و یعتبرون الفرد مجرد موضوعمن 

المذهب الوضعي بالقول بعدم تمتع الفرد أنصارنفس الفكرة  إلىوقد ذهب  )1(دولیة

  .دولي ضوعا للقانون الو بالشخصیة القانونیة الدولیة باعتباره م

أصحابالفرد یتمتع بمركز متمیز في القانون الدولي و یرى  أن إلى أخرویذهب اتجاه 

 أن إلا ،القانون الدولي أشخاصانه و بالرغم من عدم اعتبار الفرد شخصا من هذا الاتجاه

،القانون الدولي یكرس له مجموعة من الحقوق و یفرض علیه مجموعة من الالتزامات 

غایة هذا القانون الاساسیة هي المحافظة على الفرد الذي  نأا الاتجاه هذ أنصارویؤكد 

.)2(المسؤولیة الجنائیة أحكامیخاطب بقواعد القانون الدولي و الذي قد تترتب عنها تطبیق 

ورغم اختلاف المعاییر الفقهیة حول مدى تمتع الفرد بالشخصیة القانونیة الدولیة إلا أن هذا 

بلورة المركز القانوني للفرد و ظهرت العدید من المعاییر الفقهیة الاختلاف قد ساهم في

للدفاع عن الفرد منها معیار المخاطبة و الذي یعتبر الفرد محل تكلیف على الصعید الدولي 

بصفة مباشرة و معیار الاختصاص حیث یضفي الشخصیة الدولیة على الأفراد الذین 

اضي و الدفاع عن الحقوق و الحریات یباشرون اختصاصات دولیة و معیار حق التق

الأساسیة المحمیة دولیا و هو المعیار الراجح بسبب تزاید العمل به على الصعید الدولي و 

الإقلیمي و أخیرا معیار تحمل المسؤولیة الدولیة وهو معیار سلیم للإقرار بان الفرد شخص 

.)3(دولي یقترب من الشخصیة الدولیة للدول و المنظمات الدولیة 

.224، ص 2010عادل احمد الطائي، القانون الدولي العام، التعریف المصادر، دار الثقافة للنشر و التوزیع، -1

بن عامر تونسي ، قانون المجتمع الدولي المعاصر ، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة -2

  .277ص .2003.،الجزائر

كتاب ناصر ، المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي المعاصر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3

.26، ص 1998-1997الجزائر ، الدولي و العلاقات الدولیة ، جامعة
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:المتحدة الأمممیثاق  و الأممعصبة مكانة الفرد في ظلالمبحث الثاني 

لقد نصت العدید من النصوص الدولیة على مكانة الفرد في القانون الدولي سواء 

النص الضمني ومن بین هذه النصوص نجد عهد عصبة أو من خلالبالنص الصریح 

و الاتفاقیات الدولیة للحقوق لإنساناحقوق  إعلانالمتحدة و الأممو میثاق الأمم

لجنائیة الدولیة للمحاكم االأساسیةالأنظمةالاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة وكذلك 

 الأولىعرفت مرحلة ما بعد الحرب العالمیة .الجنائیة الدولیة الدائمة المحكمة  أوالخاصة 

هو المؤتمر التمهیدي للسلام محكمة دولیة و عقد مؤتمر لذلك و إنشاءتفكیر السلطات في 

ثم بعدها عقدت ،من اجل بحث المسؤولیات الحرب و سمیت بلجنة المسؤولیات و الجزاء 

ة هذه اللجنة محددة بموجب مؤتمر باریسممعاهدة فرساي التي وكانت مه1919في یولیو 
)1(

أ المسؤولیة الجنائیة دمن معاهدة فرساي على الاعتراف بمب227نصت المادة 

بتهمة "غلیوم الثاني"الألمانيالإمبراطورمسؤولیة إثارةلشخصیة لرئیس الدولة من حلال ا

هذه المحاكم إنشاءالعدوانیة بالرغم من عدم انتهاك قدسیة المعاهدات و اندلاع الحرب 

كما اعتبرت،و الیابان الأمریكیةكل من الولایات المتحدة أبدتهابسبب المعارضة التي 

المراكز التي یشغلها المتهمون و  أنلمحكمة نورمبورغ العسكریة وطوكیو اسیةالأسالأنظمة

لا تعفیهم  إذ ،التخفیف منه  أومن العقاب  الإفلاتمناصبهم الرسمیة لا تمكنهم من 

و تظهر أهمیة معاهدة فرساي من حي أنه بموجبها )2(بهذه المناصبالمرتبطةالحصانات 

حة الجرائم المرتكبة ضد قوانین الحرب و أدانت المحكمة صراجرائم الحرب إذ تم إدخال فكرة 

وقد تمخض عن الحرب العالمیة الأولى عدة أبحاث ذات قیمة حول المسؤولیة )3(أعرافها 

إذ و بالرغم من الفشل في تطبیق نصوص فرساي یبقى لها ،الدولیة وكیفیة المحاكمة عنها 

، 35المجلد 3محمد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد-1

.232، ص 1965د،ب،ن،

القاهرة محمد حنفي محمود ، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة للنشر، -2

.30، ص 2006، 

.41فتوح عبد االله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص -3
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عن سیاسته المخالفة بدأ مسؤولیة رئیس الدولةدور هام في في تطور القانون الدولي بإقرار م

.)1(للقواعد الدولیة

یقصد بالمسؤولیة الدولیة بمعنى عام حالة یؤاخذ علیها الشخص خن خمل ارتكبه وهذا 

تقوم المسؤولیة ،بقاعدة قانونیة یترتب عنها مسؤولیة قانونیة یقابلها جزاء إخلالاالعمل یشكل 

من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل الدولیة عند قیام دولة أو شخص

مخالف للالتزامات المقررة وفقا للقانون الدولي ومن ثم تتحمل الدولة أو الشخص الدولي تبعة 

و بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة )2(تصرفه المخالف لالتزاماته الدولیة الواجبة الاحترام 

فالأخذ بالمسؤولیة الدولیة ،لة فقط بل تطال الأفراد كذلك فیرى اتجاه إنها لاتقتصر على الدو 

غیر أن الأفراد كذلك یتحملون المسؤولیة ،یعني الاعتراف بوجود هذه الدولة كواقع اجتماعي 

.باعتبارهم أصحاب القرار في دفع الدولة لانتهاك قواعد القانون الدولي

انون الدولي عبئا على فرد یتمثل في ونعني بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عندما یحمل الق

القیام بالتزامات معینة و عند انتهاك هذه الالتزامات تقوم المسؤولیة الدولیة و وهذا ما قضت 

 أنحیث قالت انه من الواضح ،به محكمة العدل الدولیة في العدید من الآراء الاستشاریة 

لقیام المسؤولیة لكن هذا غیر كاف یؤديأمرالامتناع عن تنفیذ التزام فرضته معاهدة دولیة 

الفرد و هذا الفرد هو شرط الالتزام وهو  إلىیل لا بد من إسناد هذا الفعل غیر المشروع 

.)3(لكونه شرطا عاما روط ثبوت المسؤولیة الدولیة بالإضافةشرط من ش

أن القانون الدولي الجنائي لا یمكنه أن یتجاهل ذلك الجانب المهم من"فحسب بیلا 

المسؤولیة الذي یقع على أشخاص طبیعیین معینین بمناسبة الأفعال الإجرامیة التي تأتیها 

بینما یرى اتجاه أخر حصر المسؤولیة الدولیة لدى الأفراد وحدهم دون الدولة و ذلك الدولة 

القانون الدولي الجنائي ، الجزاءات الدولیة ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، الطبعة الاولى ، .الطاهر مختار علي سعد -1

  .129ص  2000بیروت ، لبنان ، 

  .155و ص 1994م متغیر ، الطبعة الأولى ، دون دار النشر ، نبیل بشیر ، المسؤولیة الدولیة في عال-2

نقلا عن د عباس هاشم السعدي ، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، -3

.205-204، ص 2002الإسكندریة ، 
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لتمتعه بالإرادة و التمییز و قادرون على ارتكاب الجریمة حیث ان الاعتراف للفرد بالشخصیة 

ولیة أزال عتبة عدم تطبیق القانون الدولي على الأفراد و هذا ما دعمته العدید من الد

من مشروع  الأولىغیر ان هذا الاتجاه ضعیف ویمكن نقده بموجب المادة المنظمات الدولیة

بان قیام الدولة بعمل دولي خاطئ یحملها المسؤولیة "لجنة القانون الدولي الذي یقضي

.)1("الدولیة 

ولان التاریخ الرسمي لم یتطور في صیاغته القانونیة الدولیة ،المتحدة الأمممیثاق أما

بل اكر ،المتحدة حیث اهتم المیثاق بالنص على احترام هذه الحقوق الأمممنذ  ظهور  إلا

للرقابة على احترام الإنسانیةمرة في تاریخ لأولدولیة أجهزةبإنشاءمن ذلك اهتم المیثاق 

القانوني الدولي في مجال حقوق للإشعاعالمتحدة مصدرا الأممباعتبار ،وق هذه الحق

،الإنسان

بالنص الدقیق ولم تتضمن الإنسانالمیثاق لم یتعرض لحقوق  أنو بالرغم من 

في تطویر قواعد الحمایة المیثاق كان له دور بارز أنصوصه تعریف محددا لها و غیر ن

.)2(الأساسیةه و حریاتالإنسانق الدولیة لحقو 

125عبد االله سلیمان ،ص -1

28القانون الدولي ، مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، عدد میهوبي مراد ، الوضع القانوني للفرد في -2

، قالمة ،1945ماي 8،جامعة 2011جوان 
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:الجنائیة الدولیة فرد الجنائیة في ظل  للمحاكممسؤولیة ال:لمبحث الثالث ا

بعد ما عرفه المجتمع الدولي من انتهاكات للقانون الدولي خاصة خلال الحرب 

بضرورة تكثیف الجهود لوضع نام للمسؤولیة الأخیراقتنع أخیرا هذا ،العالمیة الثانیة 

المرتكبین للانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي  الإفرادفرد و ذلك من خلال معاقبة الجنائیة لل

.)1(الإنساني

وقد نص كل من النظامین الأساسین للمحكمة الجنائیة الدولیة لكل من محكمة 

یوغسلافیا و رواندا الدولتین على اختصاصهما بمحاكمة الأشخاص المرتكبین و المسئولین 

اكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني و كرست بذلك مبدأ مسؤولیة الفرد عن ارتكاب الانته

الجنائیة عن الجرائم الدولیة و یقع اختصاصها على الأفراد فقط دون الدول و المنظمات 

.الدولیة 

عن تطور أهمیةللمحكمة الجنائیة الدولیة بتطور مهم لا یقل الأساسيجاء النظام 

ام المحكمة كما سبق ذكره وهو تطور مفاهیم و قواعد ومبادئ مفهوم جرائم الحرب في نظ

حیث غطى ،المسؤولیة الجنائیة الفردیة مبدأأهمهاو التي من الإنسانيالقانون الدولي 

25للمحكمة الجنائیة الدولیة المسائل المتعلقة بهذا المبدأ في كل من مواده الأساسيالنظام 

الوحیدة التي حملت اسم المسؤولیة الجنائیة الفردیة هي  25وان كانت المادة  28و26،27،
)2(.

إدرنموش أمال ، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا و قضیة سلوبودان میلوزوفیتش ، رسالة لنیل شهادة -1

.19، ص 2006ي الدولي ، جامعة سعد دحلب البلیدة ، السنة الجامعیة الماجستیر في الحقوق تخصص القانون الجنائ

حنان محب حسن حبیب ، العدالة الجنائیة الدولیة ومسؤولیة الأفراد وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، دار الجامعیة -2

.255-254، ص 2007الإسكندریة ، ‘الجدیدة 
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:الخاتمة 

و الذي تناولنا من الأوللقد قمنا بدراسة ثلاثة محاور أساسیة و المتمثلة في المحور 

و البحث في الخصائص التي  أولاخلاله تحدید المفاهیم عبر التعریف بالمجتمع الدولي 

ذلك بتعریف القانون الدولي العام و تمییزه عن القانون وقد مررنا من خلال ،یتمیز بها 

 إلىالمراحل التاریخیة لتطور المجتمع الدولي و قسمناها  إلىثم تطرقنا بعدها ،الداخلي 

أخیرابدایة من مرحلة العصور القدیمة ثم الوسطى ثم الحدیثة و أساسیةمراحل أربعة

.المعاصرة 

نون الدولي من خلال المحور الثاني و الذي القا أشخاصدراسة  إلىتطرقنا ذلك 

خصصناه للدول و المنظمات الدولیة و توصلنا في المحور الثالث لدراسة مكانة الفرد في 

  .الدوليالمجتمع الدولي عبر المراحل التي بها لاعتباره موضوعا حدیثا من مواضیع القانون 

اسي و أصلي من الدولة كشخص أسأهمیة إلىانطلاقا مما درسناه و توصلنا 

تتكون من أنهاذلك  ،أشخاص القانون الدولي وموضوعا هاما من مواضیع القانون الدولي 

ركن الإقلیم الذي تمارس علیه سیادتها ویترأسهاالضروریة لوجودها  الأركانمجموعة من 

.الأخرىالتامة و المستقلة عن الدول و الكیانات 

وهي تمتع الدولة بالشخصیة القانونیة الدولیة توصلنا من خلال الدراسة إلى نقطة هامة

و ما یترتب على ذلك من نتائج وركزنا على ركن الاعتراف الدولي باعتباره ركنا متمیزا في 

الوجود الحقیقي للدولة في المجتمع الدولي و إثبات إصباغالقانون الدولي ذلك انه نوع من 

.تبادلة معها على الصعید الدولي علاقات مإبراموجودها  من خلال الاعتراف بها و 

و توسعنا في مسألة السیادة )السیادة(بعد ذلك درسنا ركنا الشعب و السلطة السیاسیة 

إذ  ،الأخرىالقانونیة الأشخاصالدولیة باعتبارها خاصیة تنفرد بها الدولة دون غیرها من 

الخارجي في مواجهة تمارسه الدولة على الصعید الداخلي في مواجهة مواطنیها و الصعید 

المتعلقة بحقوق تلكمع مراعاة الضوابط التي یفرضها القانون الدولي خاصة الأخرىالدول 

.الإنسان
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وبعد تعریفها و ،الشخص الثاني باعتبارهاكانت للمنظمات الدولیة نصیب من دراستنا 

في القانون تطرقنا إلى نقطة هامة ،و البحث في تطورها ونشأتها ،التطرق لعناصرها 

وما یترتب على ذلك ،الدولي وهي مدى تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة 

و حق من نتائج لعل أهمها حقها في القیام بتصرفات قانونیة منها إبرام الاتفاقیات الدولیة 

.التقاضي أمام القضاء الدولي 

المتحدة نموذجا الأمماسة منظمة التطبیقیة اعتمدنا در بالأمثلةو تدعیما لدراستنا 

وذلك نظیرا للدور الكبیر الذي لعبته و لازالت وهو العمل على حفظ ،للمنظمات الدولیة 

باعتباره من ،السلم و الأمن الدولیین و ومنع استخدام القوة لتسویة النزاعات أو التهدید بها 

ومنها أجهزتهاالهام الذي تمارسه أهم مقاصدها الواردة في المیثاق المنشئ لها ومرورا بالدور

بمهمة أساسیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بمقاصد یضطلعالجمعیة العامة ومجلس الأمن الذي 

.بهما الإخلالالدولیین ومنع الأمنالأمم المتحدة وهو حفظ السلم و 

من دراستنا و الذي تعلق بمركز الفرد في القانون ،وأخیرا و بالنسبة للمحور الثالث 

القانوني حول الشخصیة القانونیة للفرد و د تطرقنا من خلاله للجدل الفقهي والدولي و فق

و بحثنا،دول و المنظمات الدولیة بالمقارنة مع الالمكانة التي یشغلها على الصعید الدولي

بحثنا في كمافي المجتمع الدوليالإنسانيفي نصوص مختلفة تدعیما للمكانة الهامة للفرد 

في ظل القانون الدولي و وقد اخترنا الأخیروق و والضمانات التي یتمتع بها هذا الحق

أعمال مختلف المحاكم و یة للفرد لتدعیم دراستنا من خلالموضوع المسؤولیة الجنائیة الدول

.الهیئات الدولیة المختصة بالموضوع 
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دار المطبوعات الجامعیة ،الوسیط في القانون الدولي العام ،إبراهیم خلیفة-1

.2016،الإسكندریة ،

دار  ،الطبعة الرابعة ،المفهوم و المصادر،القانون الدولي العام ،احمد بلقاسم-2

.2011،هومة 

دیوان ،بعة الطبعة الرا،قانون المجتمع الدولي المعاصر ،بن عامر تونسي -3

.2003.الجزائر،المطبوعات الجامعیة 

دار العلوم  ،المدخل و المصدر،القانون الدولي العام ،جمال عبد الناصر مانع-4

.2005عنابة ،للنشر و التوزیع 

حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب و العدوان و ،حسین حنفي عمر-5

.2006،دار النهضة العربیة و القاهرة ،الطبعة الأولى ،ة الجرائم ضد الإنسانی

العدالة الجنائیة الدولیة ومسؤولیة الأفراد وفقا لقواعد ،حبیب حنان محب حسن-6

،2007،الإسكندریة ،دار الجامعیة الجدیدة ،القانون الدولي العام 

مطبعة جامعة ،لقاهرة ا ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،صلاح الدین عامر-7

.2007،القاهرة 
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دار الكتاب ،الجزاءات الدولیة،القانون الدولي الجنائي ،الطاهر مختار علي سعد-8

.2000بیروت لبنان ،الطبعة الأولى ،الجدیدة المتحدة 

دار الثقافة للنشر و ،التعریف المصادر،القانون الدولي العام،عادل احمد الطائي-9

.2010،التوزیع

دار  ،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ،عباس هاشم السعدي-10

.2002،المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 

المبادئ ،الكتاب الأول ،الوسیط في القانون الدولي العام ،عبد الكریم علوان-11

.1996،عمان ،الطبعة الأولى مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع ،العامة 

القانون ،الكتاب الثاني ،الوسیط في القانون الدولي العام ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-12

،الأردن  ،عمان ،مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى ،الدولي المعاصر 

دار  ،المتحدة الأمم،العامة النظریة ،قانون المنظمات الدولیة ،إبراهیمعلي -13

.1995، الأولىالطبعة ،القاهرة  ،النهضة العربیة 

،الإسكندریة ،منشأة المعارف،القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هیف-14

1971،

دار  ،أولیات القانون الدولي الجنائي الجریمة الدولیة،فتوح عبد االله الشاذلي-15

.2001،الإسكندریة،المطبوعات الجامعیة

بیروت،دار الجامعیة للطباعة و النشر ،التنظیم الدولي،محمد السعید الدقاق-16

،مصادر القانون الدولي العام ،محمد السعید الدقاق ، مصطفى سلامة حسین-17

،الإسكندریة ،منشأة المعارف 

،الجامعیة بیروت الدار  ،الوسیط في القانون الدولي العام ،محمد المجذوب-18

1999.
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،مطبعة النهضة،الطبعة الثانیة،مبادئ القانون الدولي العام،محمد حافظ غانم-19

.1959،مصر 

الطبعة الأولى ،جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي،محمد حنفي محمود-20

،2006،القاهرة  ،دار النهضة العربیة للنشر،

،الجماعة الدولیة ،أصول القانون الدولي العام ،دمحمد سامي عبد الحمی-21

.2005الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الطبعة السابعة منقحة ومضاف إلیها 

،لدولیة الحیاة ا،أصول القانون الدولي العام ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

،القانون الدولي للبحر ،القانون الدبلوماسي و القانون القنصلي ،المجلد الأول الجزء الثالث 

.2005الإسكندریة ،الطبعة الثالثة 

الطبعة ،منظمة الأمم المتحدة نموذجا ،قانون المنظمات الدولیة ،محمد سعادي-23

.2008،ئر الجزا،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،الأولى 

،دار الفر  ،التنظیم الدولي العالمي بین النظریة و الواقع ،محمد عزیز شكري-24

.1973،دمشق 

الطبعة الثالثة ،المقدمة و المصادر ،القانون الدولي العام ،محمد یوسف علوان-25

.2007دار وائل للنشر ،

دار الجامعة الجدیدة ،مة النظریة العا،المنظمات الدولیة ،مصطفى احمد فؤاد-26

1998،الإسكندریة ،للنشر 

دار النهضة العربیة ،الجزء الأول ،القانون الدولي العام ،مفید محمود شهاب-27

.1974،القاهرة  ،

دون دار النشر ،الطبعة الأولى ،المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر،نبیل بشیر-28

.1994و 
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،الدار الثقافیة للنشر ،دولة مؤسسات ،ولة العصریة الد ،حسن أبشر الطیب-29

.2000،القاهرة 

المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و ،القانون الدولي العام ،ولید بیطار-30

.2008بیروت ،التوزیع 

III-الرسائل و المذكرات الجامعية:

أطروحة ،لدولي المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي ا،سعداوي كمال-1

جامعة محمد لامین دباغین ،لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون الدولي العام 

.،2016-2015،كلیة الحقوق ،2سطیف 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا و قضیة سلوبودان ،إدرنموش أمال-2

،ق تخصص القانون الجنائي الدولي رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقو ،میلوزوفیتش 

.2006السنة الجامعیة،جامعة سعد دحلب البلیدة 

رسالة ،المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي المعاصر،كتاب ناصر-3

-1997،جامعة الجزائر ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة 

1998.

IV-مطبوعات  المحاضرات و ال:

جامعة مولود معمري تیزي ،محاضرات مادة القانون الدولي العام ،حبیب خداش-1

.2000-1999السنة الجامعیة ،وزو كلیة الحقوق 

محاضرات ملقاة على ،محاضرات في مادة المجتمع الدولي ،عبد الوهاب شیتر-2

2016-2015نة الجامعیة الس،بجایة،جامعة عبد الرحمن میرة،طلبة السنة الأولى حقوق 

.
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V-  المقـالات:

مجلة التواصل في ،الوضع القانوني للفرد في القانون الدولي ،میهوبي مراد-1

.قالمة،1945ماي 8جامعة ،2011جوان  28عدد  ،العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة 

ء إعادة تقییم في ضو ،مكانة الفرد في القانون الدولي ،محمد حسن القاسمي-2

  . 216-215ص ،1العدد ،2المجلد ،مجلة الحقوق ،التطورات الدولیة 

المسؤولیة الجنائیة للفرد في أحكام القانون الدولي ،فریجة محمد هشام-3

،2016،جامعة المسیلة  37العدد ،مجلة الحقیقة ،الجنائي

ن و مجلة القانو ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،محمد محي الدین عوض-4

.1965،ن،ب،د ،35المجلد  3العدد ،الاقتصاد 

في تطور القانون الدولي 1815-1814و مؤتمر فینا 1648اثر معاهدة ویستفالیا -5

.2020دیسمبر 12المركز العربي الدیمقراطي )دراسة مقارنة(العام 

VI-النصوص القـانونية و الوثائق:  

8دخل حیز التنفیذ في ،1945جوان 26سان فرانسیسكو ،المتحدة الأمممیثاق -1

.1020بموجب قرار الجمعیة العام 1962أكتوبر

ب  1982دیسمبر 10اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقدة بتاریخ -2

مونتیقوباي جامایكا ناتجة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي اجري ما بین 

.1994سنة دخلت حیز التنفیذ 1982و  1973

دخلت حیز التنفیذ في 1969ماي 23اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات المنعقدة بتاریخ -3

42الجریدة الرسمیة 1987أكتوبر13صادقت علیها الجزائر بتاریخ ،1980جانفي 

1987أكتوبر14الصادرة بتاریخ 
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جمعیة العامة للأمم ال)مایكل وود(التقریر الأول عن نشأة القانون الدولي و إثباته -4

ماي 17جنیف ،الدورة الخامسة و الستون ،لجنة القانون الدولي،المتحدة 

2013.undocs.org
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